
قانون المعاهدات الدولية

من النشأة إلى الإنهاء

تأليف

د. محمد كمال عرفة الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

إهداء

إلى روح أمي وأبي الطاهرين، منبع الحنان وعنوان
الوفاء، اللذين غرسا في نفسي حب العلم وقيم الحق

داعيا الله لهم بالرحمه والمغفره والجنه بغير حساب
يارب العالمين
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وإلى ابنتي الحبيبة وقرة عيني صبرينال، نور حياتي
وباعث أملتي في مستقبل مشرق.

وإلى كل باحث عن الحقيقة، وساعٍ لتثبيت أركان
العدالة في ربوع هذا العالم.

الفهرس

مقدمة الكتاب

الفصل الأول مفهوم المعاهدة الدولية وأهميتها

الفصل الثاني التطور التاريخي لقانون المعاهدات

الفصل الثالث مصادر قانون المعاهدات

الفصل الرابع الأهلية لإبرام المعاهدات والتمثيل الدولي

الفصل الخامس التفاوض وصياغة نص المعاهدة
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الفصل السادس توثيق النص والتوقيع

الفصل السابع التعبير عن الرضا بالالتزام

الفصل الثامن تبادل وثائق التصديق أو إيداعها ودور
جهة الإيداع

الفصل التاسع نظام التحفظات على المعاهدات
المفهوم والشروط

الفصل العاشر الآثار القانونية للتحفظات والاعتراض
عليها

الفصل الحادي عشر نفاذ المعاهدة والتطبيق المؤقت

الفصل الثاني عشر مبدأ العقد شريعة المتعاقدين

الفصل الثالث عشر نطاق تطبيق المعاهدة زماناً
ومكاناً
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الفصل الرابع عشر المعاهدات والدول الثالثة

الفصل الخامس عشر قواعد تفسير المعاهدات

الفصل السادس عشر تعديل المعاهدات ومراجعتها

الفصل السابع عشر بطلان المعاهدات أسباب البطلان
وآثاره

الفصل الثامن عشر إنهاء المعاهدة وإيقاف العمل بها
وتسوية النزاعات

الفصل التاسع عشر الاستثناءات الخاصة والمعاهدات
ذات الطبيعة الفريدة

الفصل العشرون مستقبل قانون المعاهدات في ظل
العولمة والتحديات المعاصرة

خاتمة الكتاب

المراجع
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مقدمة الكتاب

في رحاب القانون الدولي من الفوضى إلى النظام عبر
العهد المكتوب

يمثل قانون المعاهدات الدولية العمود الفقري للنظام
القانوني الدولي المعاصر فهو الآلية الرئيسية التي

تنتقل بها العلاقات بين الدول من حالة العشوائية
والسيادة المطلقة غير المقيدة إلى حالة من التنظيم

المؤسسي القائم على الالتزام المتبادل. فإذا كان
العرف الدولي هو الجذر التاريخي للقانون الدولي فإن

المعاهدة هي ثمرته الناضجة والأكثر وضوحاً فهي
التجسيد الإرادي الصريح لالتزام الدول بقواعد سلوك

محددة في زمن السلم والحرب على حد سواء.

تنبع أهمية دراسة نشأة المعاهدات وكيفية تكوينها
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من كونها البوابة الوحيدة لفهم طبيعة الالتزام الدولي.
فقبل أن تصبح الاتفاقية الدولية مصدراً ملزماً للحقوق
والواجبات يجب أن تمر برحلة معقدة ودقيقة تبدأ بفكرة
دبلوماسية عابرة وتمر عبر متاهات التفاوض والصياغة
لتستقر أخيراً في قالب قانوني محكم يرضي سيادة

الأطراف المعنية. هذه الرحلة ليست مجرد إجراءات
شكلية أو بروتوكولات مرافق بل هي عمليات قانونية
جوهرية تحدد صحة العقد الدولي من باطله وتؤسس

لمسؤولية الدولة الدولية في حال الإخلال به.

إن كتابنا هذا لا يهدف merely إلى سرد نصوص اتفاقية
فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 والتي تعتبر دستور
هذا الفرع من القانون بل يتجاوز ذلك إلى الغوص في
الفلسفة الكامنة وراء كل مادة من موادها. سنبحث

في الكيفية التي تحولت فيها الممارسات الدبلوماسية
القديمة منذ صلح وستفاليا وحتى يومنا هذا إلى قواعد

قانونية ملزمة تحكم سلوك دول العالم ومنظماته
الدولية.
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سيأخذ القارئ في هذا المؤلف رحلة منهجية عبر
عشرين فصلاً متلاحقاً نستهلها بتعريف ماهية

المعاهدة وتمييزها عن سائر الاتفاقيات السياسية غير
الملزمة ثم نغوص في تفاصيل الأهلية والتمثيل لنشرح

بدقة من يملك الحق في التحدث باسم الدولة وكيف
تمنح وثائق التفويض سنتتبع خطوات ولادة المعاهدة
خطوة بخطوة من التفاوض الشاق وصياغة النصوص

بلغات متعددة مروراً بعمليات الاعتماد والتوقيع الذي قد
يكون مجرد توثيق أو التزاماً أولياً وصولاً إلى اللحظة

الحاسمة وهي التصديق حيث تتحول الإرادة
السياسية الداخلية إلى التزام دولي نهائي.

ولأن الإرادة الدولية ليست دائماً موحدة سيخصص
الكتاب حيزاً واسعاً لمناقشة التحفظات تلك الأداة
القانونية الذكية التي تسمح للدول بالمشاركة في

النظام الجماعي مع الحفاظ على خصوصياتها الوطنية
وشروط قبولها أو رفضها. كما سنناقش بإسهاب مسألة

النفاذ ذلك اللحظة الزمنية التي يولد فيها الالتزام
والقوة القانونية ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين الذي

يعد حجر الزاوية في استقرار العلاقات الدولية.
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لا يقف الكتاب عند حد التكوين بل يمتد ليشمل
ديناميكية الحياة التعاهدية فكيف تفسر النصوص عندما

تختلف وجهات النظر؟ وكيف يمكن تعديل المعاهدة
لتواكب مستجدات العصر؟ وما هي الحدود الفاصلة بين
المعاهدة الصحيحة والمعاهدة الباطلة بسبب الغش أو

الإكراه أو التعارض مع القواعد الآمرة التي لا تقبل
المساس؟ وأخيراً كيف تنتهي حياة المعاهدة؟ هل

بالموت الطبيعي بانتهاء مدتها أم بالوفاة المفاجئة
بسبب تغير الظروف جوهرياً أو الانتهاك الجسيم؟

إن الهدف الأسمى من هذا التأليف هو تقديم دليل
شامل للمشتغلين بالقانون الدولي والدبلوماسيين

وطلاب العلوم السياسية يفكك تعقيدات العملية
التعاهدية ويربط بين النظرية المجردة والتطبيق العملي
في أروقة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية. إنه محاولة
للإجابة على سؤال جوهري كيف تبني البشرية نظاماً

قانونياً في عالم يفتقر إلى سلطة عليا تفرض
القوانين؟ والإجابة تكمن في المعاهدة تلك الوثيقة
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التي تصنعها أيادٍ بشرية لتصبح فوق البشر.

في الصفحات القادمة سنغوص في تفاصيل هذه
الرحلة القانونية fascinante مسلحين بالنص القانوني

ومستنيرين بالاجتهاد القضائي ومتسلحين بالفقه
الرصين لنكشف الستار عن أحد أهم أدوات الحضارة

الإنسانية في تنظيم شؤونها المشتركة.

الفصل الأول

مفهوم المعاهدة الدولية وأهميتها

تمهيد

يُعد تحديد المفهوم الدقيق للمعاهدة الدولية الخطوة
الأولى والأساسية في أي دراسة قانونية جادة

فالحدود الفاصلة بين ما يُعتبر معاهدة ملزمة قانوناً وما
هو مجرد بيان سياسي أو تفاهم إداري تحدد طبيعة
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الالتزامات المترتبة على الدول ومساءلتها دولياً. فليس
كل اتفاق تكتبه الدول معاهدة وليس كل وثيقة توقعها
الحكومات تخلق حقوقاً وواجبات قابلة للتقاضي أمام

المحاكم الدولية. لذا يهدف هذا الفصل إلى تفكيك
التعريف القانوني للمعاهدة وفق المعايير الدولية

المستقرة وتمييزها عن غيرها من الصكوك واستعراض
الأسماء المتعددة التي قد تحملها دون أن يفقد

جوهرها القانوني شيئاً.

أولاً التعريف القانوني للمعاهدة الدولية

يعتمد القانون الدولي المعاصر في تعريفه للمعاهدة
بشكل أساسي على المادة الثانية فقرة 1 أ من

اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 والتي نصت
على أن المعاهدة تعني اتفاقاً دولياً يعقد بين دولتين

مكتوباً ويخضع للقانون الدولي سواء تم تضمينه في
وثيقة واحدة أو في وثيقتين متصلتين أو أكثر وأياً كانت

التسمية الخاصة به.
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من خلال هذا التعريف الجامع يمكن استخراج العناصر
الجوهرية المكونة للمعاهدة والتي يجب توافرها

مجتمعة لوجود صفة المعاهدة.

طبيعة الاتفاق التلاقي الإرادي

المعاهدة هي في جوهرها اتفاق مما يعني وجود
субъектов تلاقي بين إرادتين أو أكثر من إرادات
القانون الدولي. وهذا يستلزم وجود عرض وقبول

وتوافق في النية على إنشاء التزامات متبادلة. بدون
هذا التلاقي الإرادي الحر يتحول الفعل إلى قرار

انفرادي أو إملاء لا يرقى لمستوى المعاهدة.

الأطراف المعنية الدول فقط في إطار اتفاقية 1969

يشترط في التعريف الكلاسيكي أن يكون الأطراف في
الاتفاق هم دول. وهذا ما يميز معاهدات القانون

الدولي العام عن العقود التجارية الدولية التي تبرمها
الشركات أو الاتفاقيات الداخلية بين الحكومة
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والمعارضة داخل دولة واحدة. تجدر الإشارة إلى أن
هناك اتفاقية لاحقة فيينا 1986 نظمت المعاهدات بين

الدول والمنظمات الدولية لكن الأصل العام يبقى
محصوراً في الشخصية القانونية الدولية الكاملة

المتمثلة في الدولة.

الشكل المكتوب

اشترطت اتفاقية فيينا أن يكون الاتفاق مكتوباً. ورغم
أن العرف الدولي يعترف بالاتفاقات الشفهية كما حدث

في قضية الضوء الشرقي بين ألمانيا وليتوانيا أمام
المحكمة الدائمة للعدل الدولي إلا أن التدوين الحديث
فضّل الكتابة لضمان الثبوتية والوضوح وتجنب النزاعات
حول وجود الاتفاق من عدمه. ومع ذلك فإن عدم كتابة
الاتفاق لا ينفي بالضرورة وجود التزام عرفي لكنه يخرج

الاتفاق من نطاق التطبيق المباشر لاتفاقية فيينا
الإجرائية.

الخضوع للقانون الدولي
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هذا هو العنصر الأهم الذي يميز المعاهدة الدولية عن
أي عقد آخر. يجب أن تكون نية الأطراف هي إخضاع

اتفاقهم لأحكام القانون الدولي وليس للقانون الداخلي
لأي من الدول المتعاقدة. إذا اتفقت دولتان على أن

يخضع نزاعهما التجاري لقانون دولة ثالثة مثل القانون
السويسري فهذا عقد خاص وليس معاهدة دولية. نية
الخضوع للقانون الدولي هي التي تمنح الاتفاق طابعه
السيادي وتجعل انتهاكه مسؤولية دولية تترتب عليها

جزاءات دولية.

تعدد الوثائق وعدم أهمية التسمية

أكد التعريف على أن المعاهدة قد تتكون من وثيقة
واحدة كالعهد الأصلي أو وثيقتين متصلتين كتبادل

الرسائل الدبلوماسية أو المذكرات المتبادلة. كما أوضح
التعريف بوضوح أن التسمية لا تغير من الحقيقة

القانونية. فسواء سمي الصك معاهدة أو ميثاق أو
اتفاقية أو بروتوكول أو إعلان أو مودوس فيفندي أو
مذكرة تفاهم فإن العبرة بالمضمون وبتوفر العناصر
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السابقة وليس بالعنوان الذي يختاره الدبلوماسيون
لأسباب بروتوكولية أو سياسية.

ثانياً التمييز بين المعاهدة والصكوك غير الملزمة

في الممارسة العملية تبرم الدول آلاف الاتفاقيات التي
لا تهدف إلى خلق التزامات قانونية ملزمة بل تهدف

إلى تنسيق سياسات أو إعلان نوايا حسنة. كيف نميز
بين هذه وبين المعاهدات؟

مذكرات التفاهم

تُستخدم مذكرات التفاهم بكثرة في العلاقات الدولية
الحديثة لتجنب الإجراءات البرلمانية المعقدة المطلوبة
للتصديق على المعاهدات الرسمية. الفرق الجوهري

يكمن في نية الالتزام القانوني. فإذا كانت لغة المذكرة
تستخدم ألفاظاً إلزامية مثل يجب يلتزم يتعهد

وخضعت للقانون الدولي فقد تُفسر قضائياً كمعاهدة
حتى لو سميت مذكرة. أما إذا استخدمت ألفاظاً
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توجيهية مثل سيسعى الطرفان يتفقان على التشاور
يأملان فهي غالباً صكوك سياسية غير ملزمة قانوناً.

البيانات الختامية والمؤتمرات الصحفية

غالباً ما تصدر عن قمم الدول بيانات ختامية تعلن فيها
الدول عن مواقف مشتركة. هذه البيانات في الغالب
تعتبر تعهدات سياسية وأخلاقية ولا ترقى لمستوى

المعاهدات إلا إذا تضمنت نصوصاً صريحة على إنشاء
قواعد قانونية محددة وآليات لتنفيذها.

ثالثاً التسميات المختلفة للمعاهدات ودلالاتها
البروتوكولية

رغم أن القانون لا يفرق بين التسميات من حيث القوة
الإلزامية فكلها ملزمة بنفس الدرجة بمجرد النفاذ إلا أن

الدبلوماسية الدولية تخصص أسماء معينة لأنواع
محددة من الاتفاقيات بناءً على العرف والمحتوى.
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المعاهدة

الاسم الأكثر رسمية ويُستخدم عادة للاتفاقيات
السياسية الكبرى طويلة الأمد التي تتطلب تصديقاً

برلمانياً عالياً كمعاهدات السلام والحدود والتحالفات.

الاتفاقية

تُستخدم غالباً للاتفاقيات الجماعية متعددة الأطراف
التي تضع قواعد عامة في مجال معين كاتفاقيات

حقوق الإنسان وقانون البحار.

البروتوكول

غالباً ما يكون وثيقة مكملة لمعاهدة أصلية إما
لتعديلها أو لإضافة تفاصيل تقنية لها كبروتوكولات كيوتو

المكملة لاتفاقية المناخ. وقد يكون مستقلاً أحياناً.
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الميثاق

اسم ذو دلالة تأسيسية كبرى يُطلق على الوثائق
التي تنشئ منظمات دولية أو تحالفات استراتيجية

كبرى كميثاق الأمم المتحدة وميثاق الجامعة العربية.

النظام الأساسي

يُستخدم للوثائق التي تنشئ محاكم دولية أو هيئات
تنظيمية كنظام محكمة العدل الدولية.

تبادل المذكرات أو الرسائل

شكل مبسط وسريع لإبرام اتفاقيات ثنائية وغالباً ما
يستخدم للأمور الإدارية أو الفنية أو تعديل اتفاقيات

سابقة.
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رابعاً الأهمية القانونية والوظيفية للمعاهدات

تكتسب المعاهدات أهميتها القصوى من كونها المصدر
الأول والأكثر دقة للقانون الدولي في العصر الحديث
متفوقة في كثير من المجالات على العرف الدولي

للأسباب التالية.

اليقين والثبات

بينما يتسم العرف الدولي بالغموض وصعوبة الإثبات
تأتي المعاهدة كنص مكتوب وواضح يحدد الحقوق

والواجبات بدقة مما يقلل من مساحة النزاع حول وجود
القاعدة من عدمها.

القدرة على التطوير السريع للقانون

يستغرق تكوين العرف الدولي عقوداً أو قروناً بينما
تسمح المعاهدات للدول باستحداث قواعد قانونية

جديدة فوراً لمواكبة المستجدات التكنولوجية والعلمية
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كقوانين الفضاء الخارجي والبيئة والتجارة الإلكترونية.

التعبير الصريح عن السيادة والإرادة

المعاهدة هي التجلي الأسمى لمبدأ رضا الدول فلا
تُلزم الدولة إلا بما وافقت عليه صراحة. هذا يجعل

النظام الدولي قائماً على التعاون الطوعي بدلاً من
الفرض القسري مما يعزز شرعية القواعد الدولية.

الإطار المؤسسي للتعاون الدولي

لا يوجد منظمة دولية اليوم إلا وكانت قائمة على
معاهدة تأسيسية. فالمعاهدات هي دساتير المنظمات
الدولية والآلية التي تنظم من خلالها البشرية شؤونها

المشتركة في الصحة والبريد والطيران والاتصالات
والأمن.

خامساً إشكاليات معاصرة في مفهوم المعاهدة
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واجه الفقه والقضاء الدولي تحديات حديثة في تطبيق
التعريف التقليدي منها الاتفاقيات بين الدول والشركات

متعددة الجنسيات ودور الجهات غير الحكومية في
صياغة نصوص المعاهدات والمعاهدات الضمنية.

خاتمة الفصل

إن مفهوم المعاهدة الدولية رغم بساطة تعريفه
النظري في اتفاقية فيينا يمثل في التطبيق العملي

عالماً معقداً من التفاعلات الدبلوماسية والقانونية. إنه
الجسر الذي تعبر عليه الإرادات الوطنية لتصبح التزاماً

دولياً سامياً. وفهم هذا المفهوم بدقة والتمييز بينه
وبين الصكوك السياسية الأخرى هو المفتاح الذي

سيفتح لنا أبواب الفصول القادمة حيث سننتقل من
ماهية المعاهدة إلى من يملك الحق في صنعها وكيف

تبدأ رحلة ميلادها من فكرة عابرة إلى واقع قانوني
ملموس.
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في الفصل التالي سنغوص في التاريخ لنرى كيف
تطورت هذه الآلية القانونية عبر العصور من الطين

المنقوش في بلاد الرافدين إلى النصوص الرقمية في
الأمم المتحدة لنفهم المسار الذي سلكه

человечество ليصل إلى نظام المعاهدات الحالي.

الفصل الثاني

التطور التاريخي لقانون المعاهدات

تمهيد

لا ينشأ القانون في فراغ وقانون المعاهدات بوجه خاص
هو نتاج تراكم حضاري امتد لآلاف السنين. ففكرة العهد
أو الميثاق بين الكيانات السياسية سبقت وجود الدولة

الحديثة بقرون طويلة. إن تتبع المسار التاريخي
للمعاهدات ليس مجرد سرد لأحداث الماضي بل هو

عملية ضرورية لفهم الفلسفة الكامنة وراء القواعد
الحالية فلماذا نطلب التصديق؟ ولماذا نؤمن بمبدأ
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حسن النية؟ الإجابات على هذه الأسئلة تكمن في
الدروس المستفادة من إخفاقات ونجاحات العصور

الغابرة. يهدف هذا الفصل إلى رصد المحطات الفاصلة
في تطور ممارسة إبرام المعاهدات منذ الطقوس

الدينية القديمة وصولاً إلى التدوين الحديث في اتفاقية
فيينا 1969.

أولاً المعاهدات في العصور القديمة والوسطى

في بدايات التاريخ الإنساني كانت الاتفاقيات بين
القبائل والمدن الدول ممزوجة بالبعد الديني

والأسطوري حيث كان انتهاك العهد يعتبر إهانة للآلهة
قبل أن يكون خيانة للطرف الآخر.

حضارات الرافدين ومصر

تُعد معاهدة قادش حوالي 1259 قبل الميلاد بين
الملك رمسيس الثاني ملك مصر والملك هاتوشيلي

الثالث ملك الحيثيين أقدم معاهدة سلام مكتوبة
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ومحفوظة في التاريخ. كُتبت المعاهدة باللغتين
المصرية والحيثية على ألواح فضية وتضمنت بنوداً

للدفاع المشترك وتسليم اللاجئين مما يعكس نضجاً
مبكراً لمفاهيم الالتزام المتبادل. كان القسم بالله أو

الآلهة هو الضمانة الوحيدة للتنفيذ حيث لم تكن هناك
سلطة عليا تفرض العقوبات.

العصر الروماني

طور الرومان مفهوماً دقيقاً للاتفاقيات الدولية ميزوا
فيه بين نوعين رئيسيين الأول Foedus وهي معاهدة
رسمية تبرم باسم الشعب الروماني وتتطلب تصديقاً
من مجلس الشيوخ وهي ملزمة للدولة ككل. والثاني
Sponsio اتفاق يعقده القادة العسكريون في الميدان
دون تفويض كامل وكان يحتاج لاحقاً إلى تصديق من

روما ليصبح نافذاً. هذا التمييز القديم هو الجذر
التاريخي لمفهوم وثائق التفويض الكامل والتصديق

الذي نستخدمه اليوم.
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العصور الوسطى والإسلام

في العصور الوسطى الأوروبية هيمنت الكنيسة
الكاثوليكية على نظام المعاهدات حيث كان البابا يعمل
كوسيط وضامن للأقسام. كانت المعاهدات تُبرم غالباً

بين الملوك والإقطاعيين وكانت شخصية بطبيعتها
ترتبط بشخص الملك وليس بالدولة مما يعني أنها

تنتهي بوفاة العاهل ما لم يتم تجديدها.

في المقابل قدم الفقه الإسلامي إسهامات جليلة عبر
مفهوم العهدة والصلح والهدنة. فقد نظم الفقهاء قواعد

دقيقة للعقود مع غير المسلمين أهل الذمة
والمعاهدين مؤكدين على قدسية العهد ووضعوا ضوابط

للوفاء بالاتفاقيات حتى مع وجود تفاوت في القوة
العسكرية مما أسس لمبدأ استقرار العلاقات الدولية

بغض النظر عن التوازنات السياسية الآنية.

ثانياً صلح وستفاليا 1648 وبداية القانون الدولي
الحديث
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يُعتبر عام 1648 نقطة تحول جذرية في تاريخ
المعاهدات والدول معاً. فمع انتهاء حرب الثلاثين عاماً
في أوروبا وُقعت سلسلة من الاتفاقيات في مدينتي
مونستر وأوسنابروك عرفت collectively باسم صلح

وستفاليا.

أهمية وستفاليا في قانون المعاهدات

سيادة الدولة رسخت المعاهدات مبدأ سيادة الدولة
الوطنية فأصبحت الدولة هي الطرف الأصيل في

المعاهدة وليس الملك شخصياً أو الإمبراطور أو البابا.
وهذا حول المعاهدة من عهد شخصي إلى التزام

مؤسسي دائم.

المساواة القانونية اعترفت المعاهدات بالمساواة
الرسمية بين الدول الكبرى والصغرى في حق إبرام

الاتفاقيات بغض النظر عن الدين أو الحجم.

العلمانية خرجت المعاهدات من الهيمنة الدينية
المباشرة لتصبح أدوات سياسية وقانونية تخضع
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لمصالح الدول وقوانينها الوضعية الناشئة.

منذ وستفاليا بدأت تتشكل شبكة معقدة من
التحالفات والمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف التي

نظمت توازن القوى في أوروبا لقرون وأصبحت
الدبلوماسية مهنة منظمة ترتكز على تبادل الوثائق

المكتوبة.

ثالثاً مؤتمر فيينا 1815 وقواعد المراسم

بعد الحروب النابليونية اجتمعت الدول الأوروبية في
مؤتمر فيينا 1814-1815 لإعادة رسم خريطة أوروبا.
ورغم أن المؤتمر اشتهر بتسوياته السياسية إلا أنه

قدم إسهاماً تقنياً هاماً في قانون المعاهدات يتعلق
بالمراسم والأولوية.

مشكلة الأسبقية
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كانت النزاعات تنشأ باستمرار حول من يوقع أولاً على
المعاهدة أو من يُذكر اسمه أولاً في ديباجة الاتفاق
حيث كان يُفسر ذلك كتفوق سياسي. وضع مؤتمر
فيينا حلاً دبلوماسياً أنيقاً تمثل في اعتماد نظام

تناوب الأحرف الأبجدية للدول المتعاقدة في النسخ
الأصلية للمعاهدة وتحديد قرعة أو ترتيب زمني للتوقيع
في النسخ الموحدة. هذه القواعد الإجرائية البسيطة

قللت من الاحتكاكات البروتوكولية وسمحت بالتركيز
على المضمون القانوني ولا تزال بعض آثارها مستمرة

في الممارسات الدبلوماسية حتى اليوم.

رابعاً عصبة الأمم ومحاولات التدوين الأولى

بعد الكارثة الإنسانية للحرب العالمية الأولى أدرك
المجتمع الدولي الحاجة إلى تحويل المعاهدات من
أدوات سرية للتحالفات العسكرية إلى صكوك علنية

تضمن السلام الجماعي.

إسهامات عصبة الأمم
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مبدأ العلنية نصت المادة 18 من عهد عصبة الأمم على
أنه لا يعد أي معاهدة أو التزام دولي نافذاً ما لم

يُسجل لدى أمانة العصبة وينشر. كانت هذه ثورة
حقيقية ضد الدبلوماسية السرية وجعلت التسجيل

والنشر شرطاً للنفاذ.

محاولات التدوين شكلت العصبة لجاناً خبراء لدراسة
إمكانية تدوين قواعد القانون الدولي العرفي الخاص

بالمعاهدات. ورغم أن الجهود لم تثمر عن اتفاقية
شاملة في ذلك الوقت بسبب تعقيد الموضوع وعدم

توافق الدول الكبرى إلا أنها وضعت الأسس النظريةية
للعمل المستقبلي وبلورت المفاهيم الأولية للأهلية

والتحفظات.

خامساً لجنة القانون الدولي وصياغة اتفاقية فيينا
1969

بعد فشل عصبة الأمم وقيام الأمم المتحدة تبلورت
الإرادة الدولية لإكمال مسيرة التدوين والتقنين.
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دور لجنة القانون الدولي

في عام 1949 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة
اختيار قانون المعاهدات كأول موضوع تقوم لجنة القانون
الدولي بتدوينه وتقنينه نظراً لأهميته المركزية. كلفت

اللجنة السير جيرالد فيتزموريس ثم لاحقاً السير
همفرى والدوك بمهمة إعداد مشاريع مواد.

استغرقت العملية حوالي 18 عاماً من الدراسة
الدقيقة حيث قامت اللجنة بفحص آلاف المعاهدات
التاريخية والاجتهادات القضائية لاستخلاص القواعد
العرفية المقبولة عمومًا. قدمت اللجنة مشروعها
النهائي في ستينيات القرن العشرين والذي تميز

بالدقة الفنية والتوازن بين مرونة الدبلوماسية وصرامة
القانون.

مؤتمر فيينا 1969
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دعت الأمم المتحدة إلى مؤتمر دولي للمفوضين في
فيينا بالنمسا انعقد على دورتين 1968 و 1969. شارك

فيه ممثلو أكثر من 100 دولة. كان التحدي الأكبر هو
التوفيق بين المدارس القانونية المختلفة الأنجلو

ساكسونية واللاتينية والاشتراكية ودول العالم الثالث
الناشئة.

في 23 مايو 1969 تم اعتماد اتفاقية فيينا لقانون
المعاهدات بأغلبية ساحقة. ولم تدخل حيز النفاذ إلا

في 27 يناير 1980 بعد استكمال عدد التصديقات
المطلوب.

لماذا تعتبر اتفاقية 1969 إنجازاً تاريخياً؟

التدوين الشامل غطت الاتفاقية دورة حياة المعاهدة
كاملة من التفاوض حتى الإنهاء.

تطوير العرف لم تكتفِ بتسجيل العرف القائم بل طورت
قواعد جديدة لحل مشاكل مستعصية كقواعد

التحفظات وآليات تسوية المنازعات.
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الإطار الموحد وفرت لغة قانونية موحدة فهمها الجميع
مما قلل من سوء الفهم الناتج عن الاختلافات في

терминологيا القوانين الداخلية للدول.

الاعتراف العالمي رغم أن بعض الدول الكبرى لم
تصادق عليها فوراً إلا أن محكمة العدل الدولية أكدت

مراراً أن معظم أحكامها تعكس قانوناً عرفياً دولياً
يلزم جميع الدول سواء كانت أطرافاً في الاتفاقية أم

لا.

سادساً التطورات اللاحقة ما بعد 1969

لم يتوقف التطور عند 1969 بل امتد ليشمل فجوات
تركتها الاتفاقية الأصلية مثل معاهدات المنظمات

.Jus Cogens الدولية والقواعد الآمرة

خاتمة الفصل
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إن الرحلة التاريخية لقانون المعاهدات هي قصة تحول
البشرية من الاعتماد على القوة والغزو إلى الاعتماد

على الكلمة المكتوبة والعهد الموثق. من ألواح الطين
في قادش إلى النصوص الرقمية في نيويورك ظلت

الغاية واحدة تحقيق الاستقرار والتنبؤ بسلوك الدول.
لقد ورثنا عن التاريخ مبدأ قدسية العهد وعن وستفاليا
مبدأ سيادة الدولة وعن عصبة الأمم مبدأ العلنية وعن

فيينا 1969 الدقة التقنية.

هذا الإرث التاريخي الثقيل هو الخلفية التي تعمل فيها
القواعد الحالية. وفهم هذا السياق يجعلنا ندرك أن

المواد الجافة في اتفاقية فيينا هي في الحقيقة
خلاصة دموية لتجارب بشرية مريرة في الحروب

والسلام.

الآن وقد عرفنا المفهوم وتاريخه ينتقل بنا المنطق
القانوني للسؤال عن المصادر من أين تستمد هذه

Hierarchyالقواعد قوتها الإلزامية اليوم؟ وما هي
المصادر التي يعتمد عليها القاضي الدولي عند تفسير

معاهدة غامضة؟ هذا ما سنستكشفه في الفصل
القادم.
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الفصل الثالث

مصادر قانون المعاهدات

تمهيد

بعد أن حددنا مفهوم المعاهدة وتتبعنا جذورها التاريخية
يبرز سؤال جوهري للمشتغل بالقانون الدولي ما هي
المصادر القانونية التي نستمد منها القواعد المنظمة

لصياغة وتفسير وإنهاء المعاهدات؟ فقبل أن تصبح
المعاهدة مصدراً للقانون كمصدر أولي للتزامات الدول

هي نفسها موضوع يحتاج إلى تنظيم قانوني يحكم
نشأتها ومصيرها. يعتمد النظام القانوني للمعاهدات

على مزيج فريد من التدوين التشريعي الدولي والعرف
المستمر مدعوماً بمبادئ العدالة العامة والاجتهاد

القضائي. يهدف هذا الفصل إلى تفكيك هذه المصادر
وبيان العلاقة الهرمية والتفاعلية بينها مع التركيز على

المكانة الاستثنائية لاتفاقية فيينا 1969.
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أولاً اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969 المصدر
التدويني الرئيسي

تُعد اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 حجر
الزاوية والمصدر المكتوب الأهم في هذا المجال. غالباً

The Treaty of ما يُشار إليها بـ معاهدة المعاهدات
.Treaties

طبيعة الاتفاقية ودورها

لم تبتكر الاتفاقية قواعد جديدة من العدم في معظمها
بل قامت بعملية تدوين Codification للقواعد العرفية
Progressive Development القائمة وتطوير تدريجي

للقواعد التي كانت غامضة أو غير مستقرة. فهي
تجمع بين وصف الواقع القانوني كما كان ممارساً

ووضع معايير مثالية للمستقبل.
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نطاق التطبيق الزمني والموضوعي

زماناً تنطبق الاتفاقية فقط على المعاهدات التي تُبرم
بعد دخولها حيز النفاذ بالنسبة للدول المعنية فلا

تسري بأثر رجعي على معاهدات سبقت 1980 تاريخ
نفاذها إلا إذا كانت القواعد المنصوص عليها تعكس

عرفاً دولياً كان قائماً وقت إبرام تلك المعاهدات
القديمة.

موضوعاً تقتصر على المعاهدات المبرمة بين الدول.
أما المعاهدات التي تبرمها المنظمات الدولية أو

الكيانات الأخرى فتخضع لاتفاقيات أخرى أو للعرف.

القيمة الإلزامية

بالنسبة للدول الأطراف في الاتفاقية فهي ملزمة كأي
معاهدة أخرى بموجب مبدأ العقد شريعة المتعاقدين.

أما بالنسبة للدول غير الأطراف فإن محكمة العدل
الدولية أكدت في العديد من أحكامها أن الغالبية

العظمى من مواد اتفاقية فيينا تعكس قانوناً عرفياً
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دولياً وبالتالي فهي ملزمة للجميع بغض النظر عن
التصديق الرسمي. هذا ما يمنح الاتفاقية طابعاً شبه

عالمي.

ثانياً العرف الدولي المكمل للاتفاقية

رغم شمولية اتفاقية فيينا إلا أنها لم تغطِ كل الجوانب
الدقيقة والمتجددة للعلاقات الدولية. هنا يأتي دور

العرف الدولي كمصدر تكميلي وأساسي في آن واحد.

مجالات عمل العرف

الفجوات النصية هناك مسائل لم تنص عليها الاتفاقية
صراحة مثل بعض التفاصيل الإجرائية الدقيقة لتبادل
المذكرات الدبلوماسية غير الرسمية أو قواعد معينة

تتعلق بخلافة الدول في المعاهدات.

ما قبل 1969 كما ذُكر العرف هو المصدر الوحيد الحاكم
للمعاهدات المبرمة قبل نفاذ اتفاقية فيينا حيث يتم
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الرجوع للممارسة العامة المقبولة كقانون في تلك
الفترة.

التطور الديناميكي القانون الدولي حي ومتغير. قد
تنشأ ممارسات جديدة مثل المعاهدات الإلكترونية أو

الرقمية لم يتخيلها واضعو نص 1969. في هذه الحالات
يتشكل عرف جديد يملأ الفراغ حتى يتم تدوينه

مستقبلاً.

علاقة العرف بالاتفاقية

العلاقة بينهما علاقة تكامل وليست تنافس. غالباً ما
تستخدم المحاكم الدولية نصوص اتفاقية فيينا لتأكيد

وجود قاعدة عرفية أو تستخدم العرف لتفسير غموض
في نص الاتفاقية. فالمادة 38 من الاتفاقية نفسها تقر

ضمناً بوجود قواعد عرفية خارج نطاقها.

ثالثاً مبادئ القانون العامة
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تشكل مبادئ القانون العامة المعترف بها من قبل
الأمم المتمدنة المصدر الثالث الذي تستند إليه قواعد

المعاهدات خاصة عندما يصمت النص الاتفاقي والعرف.

أمثلة تطبيقية في قانون المعاهدات

حسن النية هو المبدأ الأم الذي تتشرب به كل مواد
اتفاقية فيينا. فمن حسن النية التفاوض ومن حسن

النية التنفيذ ومن سوء النية الغش الذي يبطل
المعاهدة.

القضاء على التعسف في استعمال الحق لا يجوز
لدولة أن تتمسك بحرفية نص في معاهدة لإلحاق ضرر

جسيم بالطرف الآخر دون مبرر مشروع.

استحالة التنفيذ Force Majeure مبدأ عام مقبول في
جميع الأنظمة القانونية الداخلية تم تبنيه في قانون
المعاهدات كسبب لإنهاء أو إيقاف العمل بالمعاهدة

عند استحالة تنفيذها مادياً.
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الوفاء بالعهد Pacta Sunt Servanda رغم أنه مدون في
المادة 26 إلا أن جذوره تعود لمبدأ قانوني عام قديم

جداً يسبق أي تدوين.

هذه المبادئ تعمل كـ صمام أمان للنظام التعاهدي
تضمن عدالة التطبيق حتى في غياب النص الصريح.

رابعاً اتفاقية فيينا بشأن المعاهدات بين الدول
والمنظمات الدولية 1986

مع تزايد دور المنظمات الدولية كلاعب رئيسي في
الساحة الدولية برزت حاجة لتنظيم المعاهدات التي

تبرمها هذه الكيانات.

أهمية الاتفاقية

اعتمدت هذه الاتفاقية في 1986 لتوسيع نطاق قواعد
1969 لتشمل المنظمات الدولية ذات الشخصية
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القانونية. وهي تكرس نفس المبادئ الأساسية
الأهلية والتفاوض والتحفظات والبطلان ولكن مع

تعديلات تناسب طبيعة المنظمات.

وضعها القانوني الحالي

لم تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ رسمياً بعد ومع ذلك
فإن محاكم دولية وهيئات استشارية تعتبر نصوصها

تعبيراً عن العرف الدولي الحالي فيما يتعلق بمنظمات
دولية كبرى. لذا يدرسها الفقهاء والممارسون كمرجع

أساسي رغم وضعها الشكلي غير النافذ كلياً.

خامساً الاجتهاد القضائي الدولي كمرجع تفسيري

رغم أن قرارات المحاكم ليست مصدراً رسمياً ملزماً
إلا بين أطراف النزاع إلا أن اجتهادات محكمة العدل

الدولية والمحاكم التحكيمية الدولية تلعب دوراً محورياً
في تشكيل وتطوير قانون المعاهدات عملياً.
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دور القضاء في بلورة القواعد

تفسير النصوص المجردة قام القضاء بتحويل النصوص
العامة في اتفاقية فيينا إلى قواعد عملية دقيقة.

تحديد القواعد الآمرة ساهم القضاء في تحديد قائمة
القواعد التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها مما يؤثر

مباشرة على صحة المعاهدات.

حل التعارض وضعت الأحكام القضائية منهجية للتعامل
مع تعارض المعاهدات.

لذا لا يمكن فهم قانون المعاهدات اليوم بمعزل عن
دراسة السوابق القضائية الكبرى التي فسرت وطبقت

هذه القواعد.

سادساً الأعمال التحضيرية
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رغم أنها ليست مصدراً مستقلاً بذاته بنفس قوة
النص أو العرف إلا أن الأعمال التحضيرية للمعاهدات

مسودات المناقشات وتقارير اللجان ومحاضر الجلسات
أثناء الصياغة تعتبر أداة تفسيرية بالغة الأهمية ضمن

مصادر الفهم القانوني.

تنص المادة 32 من اتفاقية فيينا على جواز اللجوء إليها
كوسيلة تكميلية للتفسير عندما يكون النص غامضاً أو

يؤدي إلى نتيجة عبثية. وكثيراً ما يعتمد الفقهاء
والقضاة على هذه الوثائق لفهم نية الأطراف الأصلية
عند صياغة قاعدة معينة مما يجعلها مصدراً معنوياً

هاماً لاستنباط القاعدة الصحيحة.

خاتمة الفصل

إن مصادر قانون المعاهدات تشكل هرمًا متكاملاً تتربع
اتفاقية فيينا 1969 في القمة كإطار تدويني شامل

يستند إلى قاعدة عريضة من العرف الدولي الذي يملأ
الفراغات ويواكب الزمن وتدعمه مبادئ القانون العامة

التي تضخ روح العدالة في النصوص بينما تقوم
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الاجتهادات القضائية بصقل هذه المصادر وتطبيقها على
الوقائع المعقدة.

هذا التنوع في المصادر يضمن لنظام المعاهدات
المرونة اللازمة للبقاء والاستمرار في عالم متغير حيث

يوازن بين ثبات النص المكتوب وحيوية الممارسة
العملية.

والآن وقد أوضحنا الإطار النظري والمصادر التي تحكم
هذا المجال ينتقل بنا البحث إلى السؤال العملي

التالي من يملك الأهلية القانونية لإبرام هذه
المعاهدات؟ وهل كل كيان سياسي يستطيع أن يعقد

معاهدة؟ ومن يمثله؟ هذا ما سنكشفه في الفصل
الرابع حول الأهلية والتمثيل.

الفصل الرابع

الأهلية لإبرام المعاهدات والتمثيل الدولي
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تمهيد

تُعد مسألة الأهلية والتمثيل البوابة الإجرائية الأولى
لدخول عالم المعاهدات. فقبل البدء في التفاوض أو

صياغة النصوص يجب التأكد من أمرين جوهريين أولاً
هل الكيان الذي يرغب في التعاقد يملك الشخصية

القانونية الدولية التي تخوله إبرام معاهدات؟ وثانياً هل
الشخص الذي يجلس على طاولة المفاوضات ويوقع

الوثيقة مفوضاً قانوناً للتحدث باسم هذا الكيان
والتزامه؟

فغياب الأهلية ينفي وجود المعاهدة من أساسها
لانعدام أحد أطرافها القانونيين بينما غياب التمثيل

الصحيح التفويض يجعل التصرف قابلاً للإبطال ما لم
تُصادق عليه الدولة لاحقاً. يستعرض هذا الفصل

معايير الأهلية للدول والمنظمات ويستكشف القواعد
الدقيقة المنظمة لوثائق التفويض الكامل وآثار التصرف

بدونها.

Legal Capacity أولاً الأهلية لإبرام المعاهدات
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مبدأ العمومية لأهلية الدول

تنص المادة 6 من اتفاقية فيينا 1969 على قاعدة
بسيطة وحاسمة كل دولة تملك أهلية لإبرام

المعاهدات.

هذا النص يعكس مبدأ سيادة الدولة والمساواة بينها.
فالأهلية ليست موهبة تمنحها هيئة عليا بل هي

سمة لازمة للشخصية القانونية الدولية للدولة. بمجرد
نشوء الدولة بتوافر عناصرها إقليم وشعب وحكومة

وسيادة تكتسب تلقائياً الحق في الدخول في علاقات
تعاهدية مع غيرها من الدول.

لا تمييز لا فرق في الأهلية بين دولة عظمى ودولة
صغيرة أو بين دولة ديمقراطية وأخرى ذات نظام مختلف

طالما اعترف بها كدولة في المجتمع الدولي.

الاستقلال ترتبط الأهلية ارتباطاً وثيقاً بالاستقلال.
فالكيانات التابعة لدولة أخرى كالأقاليم المستعمرة غير
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المستقلة أو الولايات في الأنظمة الفيدرالية التي لا
تملك شخصية دولية خارجية لا تملك أهلية مستقلة

لإبرام معاهدات دولية إلا إذا فوضتها الدولة المركزية أو
سمح لها دستورها بذلك ضمن حدود ضيقة جداً

ومعترف بها دولياً.

أهلية المنظمات الدولية

رغم أن اتفاقية 1969 خصصت الدول فقط إلا أن
الممارسة الدولية والقانون العرفي واتفاقية فيينا 1986

أقرت بأهلية المنظمات الدولية لإبرام المعاهدات.

مبدأ التخصص تختلف أهلية المنظمة عن الدولة فهي
ليست عامة ومطلقة بل مقيدة باختصاصاتها المنصوص

عليها في وثيقتها التأسيسية النظام الأساسي. فلا
يمكن للمنظمة الدولية عقد معاهدة خارج نطاق

.Ultra Vires أهدافها ووظائفها مبدأ

الممارسة العملية تبرم الأمم المتحدة ومنظماتها
المتخصصة آلاف الاتفاقيات مقرات المقر اتفاقيات
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الامتيازات والحصانات واتفاقيات التعاون الفني. كما يبرم
الاتحاد الأوروبي معاهدات تجارية وسياسية بالغة

الأهمية نيابة عن دوله الأعضاء في مجالات اختصاصه.

حالات خاصة ومثيرة للجدل

حركات التحرر الوطني في حالات الكفاح من أجل تقرير
المصير اعترف المجتمع الدولي أحياناً بصفة مراقب أو

شخصية قانونية محدودة لحركات تحرر معينة مثل
منظمة التحرير الفلسطينية قبل قيام السلطة مما

سمح لها بإبرام بعض الاتفاقيات السياسية تحت رعاية
دولية رغم عدم اكتمال عناصر الدولة لديها وقتها.

الكيانات غير المعترف بها الكيانات الانفصالية التي تعلن
استقلالها دون اعتراف دولي واسع تفتقر عملياً

للأهلية لإبرام معاهدات ملزمة للدول الأخرى وأي
اتفاق تبرمه يبقى في إطار سياسي أو محلي ولا
يرقى لمستوى المعاهدة الدولية بالمعنى الدقيق.

47



Full Powers ثانياً التمثيل وسلطات التفويض

حتى لو امتلك الكيان الأهلية فلا يمكن لأي فرد
التحدث باسمه إلا إذا كان ممثلاً مفوضاً. هنا تبرز

أهمية المادة 7 من اتفاقية فيينا التي تنظم مسألة
التمثيل.

من يمثل الدولة بحكم منصبه Ex Officio؟

حددت الاتفاقية فئة محددة من كبار المسؤولين الذين
يعتبرون ممثلين لدولتهم في جميع أعمال إبرام

المعاهدات دون الحاجة إلى إظهار وثيقة تفويض وذلك
بحكم المناصب الرفيعة التي يشغلونها والتي تفترض

ثقة المجتمع الدولي بهم.

رؤساء الدول الملوك الرؤساء.

رؤساء الحكومات رؤساء الوزراء المستشارون.
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وزراء الخارجية.

رؤوس البعثات الدبلوماسية ولكن فقط فيما يتعلق
باعتماد نص معاهدة بين الدولة الموفِدة والدولة

المعتمدة لديها.

الممثلون المعتمدون لدى مؤتمر دولي أو منظمة دولية
فقط لاعتماد نص المعاهدة في ذلك المؤتمر أو

المنظمة.

الحكمة من هذا الاستثناء هي تسهيل العمل
الدبلوماسي وتفادي البيروقراطية في أعلى

المستويات القيادية حيث يفترض أن تصرفاتهم تعبر عن
إرادة الدولة مباشرة.

Full Powers وثيقة التفويض الكامل

أي شخص آخر غير الفئات المذكورة أعلاه مثل السفراء
العاديين المفاوضين الفنيين الخبراء الوزراء غير وزراء
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الخارجية يجب أن يحملوا وثيقة تفويض كامل صادرة
عن السلطات المختصة في الدولة عادة من رئيس

الدولة أو وزير الخارجية أو رئيس الحكومة.

محتوى الوثيقة هي صك قانوني يخول حامله صلاحية
التفاوض على معاهدة معينة اعتماد نصها التوقيع

عليها أو التعبير عن رضا الدولة بالالتزام بها.

الشكل لا يشترط شكل معين لكن العرف يقضي بأن
تكون مكتوبة وموقعة ومختومة بخاتم الدولة أو الوزارة

المختصة.

الغرض حماية الدولة من التزامات غير مقصودة قد
يبرمها موظفون غير مخولين وحماية الطرف الآخر من

التفاوض مع شخص لا يملك سلطة الالتزام.

ثالثاً عواقب التصرف بدون تفويض والتأكيد اللاحق

ماذا يحدث إذا وقع شخص معاهدة دون أن يملك
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تفويضاً كاملاً ولم يكن من الفئة المستثناة؟

القاعدة العامة عدم الاحتجاج بالتصرف

وفقاً للمادة 8 من اتفاقية فيينا فإن الفعل المتعلق
بإبرام معاهدة من قبل شخص لا يمكن اعتباره ممثلاً

للدولة لا يترتب عليه أي أثر قانوني إلا إذا صدقت عليه
الدولة لاحقاً. أن المعاهدة تظل معلقة ولا تلزم الدولة

حتى يتم اتخاذ إجراء تصحيحي.

Subsequent Confirmation التأكيد اللاحق

يمكن للدولة أن تعالج نقص التفويض عبر التأكيد
اللاحق. إذا علمت الدولة بتصرف ممثلها غير المفوض
ولم تعترض عليه أو قامت بتنفيذ بنود المعاهدة عملياً
أو أصدرت وثيقة تصديق لاحقة فإن هذا السلوك يعتبر

تأكيداً ضامناً أو صريحاً للتصرف وتصبح المعاهدة نافذة
وكأن التفويض كان موجوداً منذ البداية.
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هذا المبدأ يوازن بين ضرورة حماية سيادة الدولة بعدم
إلزامها بتصرفات غير مأذون بها وبين مبدأ استقرار

المعاملات الدولية وحسن النية بعدم السماح للدولة
بالتنصل من التزامات قبلت بها فعلياً.

مسؤولية الموظف

في حالات نادرة إذا تسبب موظف في ضرر للدولة أو
لطرف آخر بتصرفه غير المصرح به وبسوء نية قد تثار
مسؤوليته الشخصية أو التأديبية داخلياً لكن على

المستوى الدولي تبقى المسألة محصورة في صحة
التزام الدولة من عدمه.

رابعاً إشكاليات معاصرة في التمثيل

الحكومات المؤقتة والثورية

في فترات الاضطرابات الداخلية أو الحروب الأهلية قد
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تتنافس جهتان على تمثيل الدولة حكومة قائمة
وحكومة متمردة. من يملك حق إبرام المعاهدات؟

القاعدة المستقرة هي الاعتراف بالحكومة الفعالة
التي تسيطر على الإقليم وتمارس السلطة فعلياً
وتحظى بالاعتراف الدولي. المعاهدات التي تبرمها

حكومات غير معترف بها أو في منفى قد تواجه طعوناً
كبيرة في صحتها ونفاذها إلا إذا نجحت في السيطرة

لاحقاً وتم تأكيدها.

التفويض الضمني والعرف الإداري

في الممارسة الحديثة خاصة في الاتفاقيات الفنية
والإدارية السريعة قد لا يتم إصدار وثيقة تفويض رسمية

لكل حالة. هل يكفي التفويض الضمني؟

الفقه يميل إلى قبول فكرة أن الممارسة المستمرة
لوزارة معينة كوزارة النقل أو الصحة في توقيع اتفاقيات
فنية روتينية مع نظيراتها قد تخلق نوعاً من التفويض
الضمني أو العرف الإداري المقبول شريطة ألا تمس
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هذه الاتفاقيات مصالح سياسية عليا تتطلب تدخلاً
رئاسياً أو برلمانياً. ومع ذلك يبقى الحذر هو السائد
واللجوء لوثيقة التفويض المكتوبة هو الأسلم قانونياً.

التمثيل الإلكتروني

مع تطور الدبلوماسية الرقمية برز سؤال حول كيفية
إصدار وثائق التفويض والتوقيع الإلكتروني. بدأت الدول

تعتمد آليات للتفويض الرقمي المشفر وتعمل
المنظمات الدولية على وضع أطر قانونية تعترف بصحة

التفويضات والتوقيعات الإلكترونية شريطة توفر معايير
أمنية عالية تثبت هوية الممثل وإرادته.

خاتمة الفصل

إن قواعد الأهلية والتمثيل تشكل حراس البوابة للنظام
التعاهدي. فهي تضمن أن الالتزامات الدولية الخطيرة

تنشأ فقط عن إرادة دول ذات سيادة معبرة عنها
بواسطة أشخاص مفوضين بشكل صحيح. هذا النظام
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الدقيق يحمي الدول من الالتزامات العشوائية ويمنح
الأطراف الأخرى الثقة في أن الشخص الذي يصافحونه

ويوقعون معه يملك فعلاً سلطة ربط دولته بالاتفاق.

الآن وقد تأكدنا من من يبرم المعاهدة وبأي سلطة
تنتقل بنا الرحلة إلى مرحلة الفعل ذاته كيف تبدأ

عملية صنع المعاهدة؟ كيف تجلس الدول حول الطاولة
لتتفاوض وتصوغ الكلمات التي ستصبح قانوناً؟ هذا ما

سنستكشفه في الفصل الخامس حول التفاوض
وصياغة نص المعاهدة.

الفصل الخامس

التفاوض وصياغة نص المعاهدة

تمهيد

بعد التأكد من أهلية الأطراف وامتلاك ممثليهم لوثائق
التفويض اللازمة تبدأ المرحلة العملية والأكثر ديناميكية
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في حياة المعاهدة مرحلة التفاوض. هذه المرحلة هي
المخبر الحقيقي للسياسة الدولية والقانون معاً حيث

تتحول المصالح الوطنية المتباينة وأحياناً المتضاربة
إلى نص قانوني موحد يقبل به الجميع. لا تقتصر هذه
المرحلة على مجرد الكلام بل هي عملية فنية دقيقة

تتضمن صياغة العبارات موازنة المفاهيم واختيار
الكلمات بعناية فائقة لأن كل كلمة في النص النهائي
قد تحمل تبعات قانونية وسياسية واقتصادية ضخمة

لسنوات طويلة. يهدف هذا الفصل إلى تحليل الإجراءات
الدبلوماسية للتفاوض وآليات صياغة النصوص وقواعد

اعتماد النص النهائي مع التركيز على التحديات اللغوية
والتقنية التي تواجه المفاوضين.

أولاً مراحل التفاوض الدبلوماسي

يمر التفاوض على المعاهدات عادة بسلسلة من
الخطوات المتدرجة سواء كان ذلك في إطار ثنائي أو

جماعي.
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المرحلة التمهيدية المشاورات غير الرسمية

قبل الجلوس الرسمي على طاولة المفاوضات تجري
اتصالات دبلوماسية سرية أو شبه سرية عبر القنوات

الدبلوماسية المعتادة السفارات وزارات الخارجية
لاستكشاف الأرضية المشتركة وتحديد الخطوط

الحمراء لكل طرف. قد يتم تبادل مسودات أولية غير
رسمية أوراق عمل لقياس ردود الفعل دون التزام

سياسي.

فتح المفاوضات الرسمية

تُعلن الدول رسمياً عن بدء المفاوضات ويتم تحديد
Rules of الجدول الزمني المكان والقواعد الإجرائية

Procedure. في المؤتمرات متعددة الأطراف يتم
انتخاب رئيس للمؤتمر ومكتب مساعد وتشكيل لجان

رئيسية ولجان صياغة.

مرحلة المناقشة الموضوعية
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يناقش المندوبون البنود الموضوعية للمعاهدة نقطة
بنقطة. هنا تظهر الخلافات الجوهرية حول الحقوق

والواجبات. قد تستخدم تقنيات مثل الحزم المتبادل
Package Deal حيث تتنازل دولة عن مطلب في مجال

مقابل الحصول على مكسب في مجال آخر لضمان
توازن المصالح.

Drafting مرحلة الصياغة الدقيقة

بمجرد الاتفاق المبدئي على فكرة معينة تنتقل إلى
لجنة الصياغة لتحويلها إلى لغة قانونية ملزمة. هذه
هي المرحلة الأكثر حساسية حيث يحاول كل طرف
ضمان أن الصياغة لا تحتمل تفسيرات تضر بمصالحه

لاحقاً.

ثانياً فن صياغة نص المعاهدة

الصياغة القانونية للمعاهدات تختلف جوهرياً عن
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الصياغة التشريعية الداخلية أو الكتابة الأدبية. فهي
تتطلب دقة متناهية ووضوحاً يمنع الالتباس.

خصائص اللغة التعاهدية

الوضوح وعدم الغموض يجب أن تكون العبارات خالية
من أي لبس قد يؤدي لتفسيرات متضاربة. تجنب

المجاز والكلمات العاطفية إلا في الديباجات.

الحياد والموضوعية استخدام لغة محايدة لا تميل
لطرف على حساب آخر.

الاتساق الداخلي يجب أن تكون المصطلحات
مستخدمة بنفس المعنى في جميع أجزاء المعاهدة.

إذا عُرّف مصطلح في مادة ما يجب الالتزام بهذا
التعريف في سائر المواد.

الإيجاز الإيجاز قوة في القانون الدولي فالنصوص
الطويلة والمعقدة تزيد احتمالية وجود ثغرات أو

تناقضات.
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هيكلية النص النموذجي

تتبع معظم المعاهدات هيكلاً تقليدياً متعارفاً عليه.

العنوان يحدد موضوع المعاهدة والأطراف.

الديباجة Preamble تقدم سياق المعاهدة وتذكر
المبادئ العامة والدوافع غالباً ما تبدأ بـ إن الأطراف

المتعاقدة. رغم أن الديباجة لا تنشئ التزامات عملية
مباشرة في الغالب إلا أنها أساسية لتفسير غرض

المعاهدة وروحها كما سنرى في فصل التفسير.

النص الأساسي Operative Part يحتوي على المواد
المرقمة التي تنشئ الحقوق والواجبات المحددة

وآليات التنفيذ والتعاون والإبلاغ.

الأحكام الختامية Final Clauses تنظم مسائل النفاذ
والتحفظات والتعديل والإنهاء وجهة الإيداع واللغات

المعتمدة.
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التوقيعات ذيل الوثيقة المخصص للتوقيع والختم.

دور لجان الصياغة

في المؤتمرات الكبيرة تُشكل لجنة صياغة تضم
ممثلين عن مختلف المجموعات الجغرافية والقانونية.

مهمتها ليست إعادة التفاوض على المضمون بل تنقية
اللغة وضمان الاتساق. ومع ذلك غالباً ما تكون لجنة

الصياغة ساحة لمفاوضات خفية حول اختيار كلمة بدلاً
من أخرى مثل الفرق بين يجب وينبغي أو جميع

ومعظم.

Adoption ثالثاً قواعد اعتماد نص المعاهدة

اعتماد النص هو الخطوة الرسمية التي يتفق فيها
المفاوضون على أن النص النهائي أصبح جاهزاً ولا

يجوز تغييره إلا بإجراءات محددة. هو لحظة تجميد
النص.
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طرق الاعتماد

تنص المادة 9 من اتفاقية فيينا على طريقتين لاعتماد
النص.

بالإجماع Consensus وهي الطريقة المفضلة والأكثر
شيوعاً في الدبلوماسية الحديثة خاصة في

المعاهدات الحساسة سياسياً. تعني أن النص يُعتمد
دون اعتراض رسمي من أي دولة مشاركة في

الصياغة حتى لو لم تصوت جميع الدول لصالحه علناً.
الإجماع يعزز شرعية المعاهدة ويضمن مشاركة أوسع.

بالتصويت Voting إذا فشل الإجماع يمكن الاعتماد
بالتصويت بأغلبية ثلثي الأصوات للحضور والتصويت ما

لم تتفق الدول على قاعدة أغلبية مختلفة. هذه
الطريقة أقل مثالية لأنها قد تؤدي إلى معاهدة يرفضها

جزء مؤثر من المجتمع الدولي لكنها ضرورية لمنع
تعطيل العمل بمعارضة دولة واحدة أو قليل من الدول.
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أثر الاعتماد

اعتماد النص لا يعني بالضرورة أن الدول ملتزمة
بمحتواه بعد. هو فقط يعني أن صيغة النص أصبحت

نهائية وثابتة. بعد الاعتماد لا يمكن لأي مفاوض تعديل
كلمة في النص إلا بموافقة جميع الأطراف مجدداً.
ينتقل النص بعدها لمرحلة التعبير عن الرضا التوقيع

والتصديق.

رابعاً إشكالية تعدد اللغات والترجمة القانونية

تعتبر المعاهدات الدولية من أكثر النصوص تعقيداً من
الناحية اللغوية نظراً لاعتمادها غالباً على لغات

متعددة بنفس الدرجة من الرسمية.

اللغات المعتمدة

تحدد المعاهدة في أحكامها الختامية اللغة أو اللغات
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التي كُتب بها النص الأصلي ويعتمد عليها في
التفسير. في الأمم المتحدة اللغات الست الرسمية
العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية

والصينية هي المعتمدة.

المساواة بين النصوص تنص المادة 33 من اتفاقية فيينا
على أن نصوص المعاهدة المقررة بلغات مختلفة تعتبر
متساوية في الحجية ما لم ينص على خلاف ذلك. أنه
إذا اختلفت النسخة الإنجليزية عن العربية في معنى

ما فكلاهما صحيح وملزم ويجب التوفيق بينهما موضوع
سنعود إليه في فصل التفسير.

تحديات الترجمة القانونية

الترجمة في المعاهدات ليست نقلاً حرفياً بل هي
نقل للمفهوم القانوني. قد لا يوجد مصطلح مكافئ

تماماً في لغة أخرى.

مثال الفرق بين Shall يلزم يجب و May يجوز في
الإنجليزية وكيفية ترجمتهما بدقة للعربية أو الفرنسية
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للحفاظ على طبيعة الالتزام إلزامي أم اختياري.

خطأ في الترجمة قد يخلق نزاعات دولية كبرى. لذا
تخضع نصوص المعاهدات لمراجعة لغوية وقانونية

مكثفة من قبل خبراء في جميع اللغات المعتمدة قبل
الاعتماد النهائي.

حل تعارض النصوص اللغوية

إذا ظهر تعارض جوهري بين النسخ اللغوية المختلفة
ولا يمكن حله بتطبيق قواعد التفسير العادية تعتمد

القاعدة التي تفضل المعنى الذي يحقق هدف وغرض
المعاهدة بشكل أفضل أو المعنى الذي يتفق مع روح

التعاون الدولي.

خامساً السرية والعلنية في المفاوضات

رغم مبدأ علنية المعاهدات المسجلة لدى الأمم
المتحدة فإن مرحلة التفاوض نفسها غالباً ما تجري
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بسرية تامة.

مبررات السرية تسمح السرية للمفاوضين باستكشاف
حلول وسطى وطرح تنازلات محتملة دون ضغط الرأي
العام الداخلي أو الإعلام مما يسهل الوصول لاتفاق.

مخاطر السرية قد تؤدي إلى اتفاقيات لا تحظى
بشرعية شعبية أو تتعارض مع مصالح شعوب لم

تُستشر.

الاتجاه الحديث هناك ضغوط متزايدة من منظمات
المجتمع المدني لزيادة شفافية المفاوضات خاصة في

المعاهدات التجارية والبيئية عبر نشر مسودات
النصوص أثناء التفاوض أو عقد جلسات استماع عامة
مع الحفاظ على سرية الجلسات المغلقة الحساسة.

خاتمة الفصل

تمثل مرحلة التفاوض والصياغة القلب النابض لعملية
صنع المعاهدات. فيها تتبلور الإرادة المشتركة للدول

66



وتتخذ شكلها النهائي المكتوب. نجاح هذه المرحلة
يعتمد على مهارة المفاوضين دقة الصياغين ومرونة
الإجراءات المتبعة للوصول لنص مقبول. اعتماد النص
هو خط النهاية لهذه المرحلة وبداية المرحلة التالية
مرحلة إضفاء الصفة الرسمية على هذا النص عبر

التوقيع.

في الفصل القادم سننتقل لدراسة توثيق النص
والتوقيع لنفهم الفروق الدقيقة بين التوقيع كإجراء

شكلي للتوثيق والتوقيع كالتزام مبدئي بعدم إحباط
أهداف المعاهدة ومتى يصبح التوقيع نهائياً وملزماً.

الفصل السادس

توثيق النص والتوقيع

تمهيد

بعد اعتماد نص المعاهدة واعتماد صيغته النهائية بلغاته
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المختلفة تنتقل العملية إلى مرحلة حاسمة تسبق
الالتزام النهائي مرحلة توثيق النص والتوقيع. قد يظن

البعض أن التوقيع هو مجرد إجراء شكلي أو بروتوكولي
لإنهاء المؤتمر لكن في واقع القانون الدولي يحمل

التوقيع دلالات قانونية معقدة ومتدرجة. فهو قد يكون
مجرد وسيلة لتثبيت صحة النص ومنع تزويره وقد يكون
في حالات أخرى تعبيراً عن رضا الدولة بالالتزام نهائياً
بالمعاهدة. يهدف هذا الفصل إلى تفكيك هذه المراحل

الدقيقة والتمييز بين أنواع التوقيع المختلفة وشرح
الالتزام الخطير الذي يفرضه التوقيع حتى قبل نفاذ

المعاهدة رسمياً.

Authentication أولاً توثيق نص المعاهدة

قبل التوقيع يجب التأكد من أن النص المتفق عليه هو
النص الصحيح والنهائي وأنه لا يحتوي على أخطاء

مادية أو تحريفات. هذه العملية تسمى توثيق النص.

مفهوم التوثيق
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التوثيق هو الإجراء الرسمي الذي يثبت به المفاوضون
أن النص المعتمد أصبح نهائياً ولا يقبل التعديل إلا
باتفاق لاحق. هو بمثابة ختم الجودة على النص.

بمجرد التوثيق يُغلق باب النقاش حول مضمون النص
ويصبح المرجع الوحيد لأي إجراءات لاحقة.

طرق التوثيق المادة 10 من اتفاقية فيينا

تحدد الاتفاقية طريقتين رئيسيتين لتوثيق النص ما لم
تتفق الدول على طريقة أخرى.

الإحالة Initialing وهي وضع الأحرف الأولى من أسماء
الممثلين المعتمدين على ذيل النص أو على كل
صفحة منه. هذه الطريقة شائعة في المسودات

النهائية قبل التوقيع الرسمي الكامل.

Signature ad referendum التوقيع بشرط التصديق
وهو توقيع الممثلين على النص مع قيد أنه رهناً

بالتصديق أو أد ريفريندوم. هذا التوقيع يعمل كتوثيق
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فوري للنص ويصبح توقيماً نهائياً إذا صدقت عليه
الدولة خلال فترة زمنية محددة.

التوقيع النهائي في بعض الحالات البسيطة أو
الاتفاقيات التنفيذية قد يكون التوقيع نفسه هو وسيلة

التوثيق والالتزام معاً.

الأثر القانوني للتوثيق

بمجرد توثيق النص لا يجوز لأي دولة أن تطالب بتعديل
كلمة فيه بشكل انفرادي. أي خطأ مادي يكتشف

لاحقاً خطأ مطبعي سهو في ترقيم يجب تصحيحه
بإجراءات رسمية محددة بروتوكول تصحيح وبموافقة

جميع الأطراف وليس بتصحيح يدوي عشوائي.

ثانياً التوقيع بين التوثيق والالتزام

يُعد التوقيع أكثر مراحل إبرام المعاهدات غموضاً من
الناحية القانونية للغير متخصصين لأنه يلعب دورين
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مختلفين تماماً حسب طبيعة المعاهدة ونية الأطراف.

Signature subject التوقيع كوسيلة لتوثيق النص فقط
to ratification

في الغالبية العظمى من المعاهدات السياسية
والدستورية الهامة لا يرتب التوقيع التزاماً نهائياً على
الدولة بتنفيذ المعاهدة. هنا وظيفة التوقيع تنحصر في

إثبات هوية الممثلين الذين تفاوضوا وتأكيد أن النص
الموقع هو نفس النص المعتمد وفتح الباب أمام

المرحلة الداخلية عرض المعاهدة على البرلمان أو
السلطة المختصة للحصول على التصديق.

في هذه الحالة الدولة الموقعة غير ملزمة بتنفيذ بنود
المعاهدة فعلياً حتى تكمل عملية التصديق وتبادل

الوثائق.

Definitive التوقيع كتعبير نهائي عن الرضا بالالتزام
Signature
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تنص المادة 12 من اتفاقية فيينا على حالات يصبح فيها
التوقيع وحده كافياً لإلزام الدولة بالمعاهدة فوراً دون

حاجة لتصديق لاحق. يحدث ذلك في ثلاث حالات.

إذا نصت المعاهدة صراحة على أن للتوقيع هذا الأثر.

إذا اتفقت الدول المفاوضة على أن للتوقيع هذا الأثر
مثلاً عبر محضر اجتماع أو بيان مشترك.

إذا ظهرت نية الدولة في منح التوقيع هذا الأثر من
خلال وثيقة التفويض الممنوحة لممثلها أو عبر التصريح

بذلك أثناء المفاوضات.

غالباً ما تُستخدم هذه الطريقة في الاتفاقيات الثنائية
البسيطة أو الاتفاقيات التنفيذية السريعة أو

البروتوكولات الفنية التي لا تحتاج لإجراءات برلمانية
معقدة.

Ad Referendum التوقيع أد ريفريندوم
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كما ذكرنا سابقاً قد يوقع الممثل النص رهناً
بالتصديق. إذا قامت الدولة بتأكيد هذا التوقيع لاحقاً

سواء بإشعار خطي أو بإتمام إجراءات التصديق
الداخلي فإن أثر التوقيع يرجع تاريخه إلى لحظة التوقيع
الأولي أد ريفريندوم مما يعطي المعاهدة أولوية زمنية

مقارنة بمعاهدات أخرى قد تُوقع لاحقاً.

ثالثاً الالتزام بعدم إحباط موضوع المعاهدة المادة 18

ربما يكون الجانب الأكثر إثارة وغموضاً في مرحلة ما
بعد التوقيع هو الالتزام الوارد في المادة 18 من اتفاقية

فيينا والمعروف باسم الالتزام بعدم إحباط الغرض
والموضوع.

طبيعة الالتزام

تنص المادة على أن الدولة تلتزم من لحظة توقيعها
على المعاهدة أو تبادل وثائق التصديق وحتى توضح
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نيتها النهائية في عدم trởوب طرفاً فيها بالامتناع عن
أي أفعال من شأنها إحباط موضوع المعاهدة وتقويض

غرضها الأساسي.

الأساس المنطقي

يستند هذا الالتزام إلى مبدأ حسن النية. فمن غير
المقبول منطقياً وقانونياً أن توقع دولة على معاهدة

مثلاً لحماية البيئة أو نزع السلاح ثم تبدأ فوراً في
اتخاذ إجراءات تناقض جوهر هذه المعاهدة مثل بناء

مصانع ملوثة بشدة أو شراء أسلحة محظورة بحجة أن
المعاهدة لم تنفذ بعد لأن التصديق لم يكتمل. التوقيع
يخلق حقاً توقعياً للأطراف الأخرى بأن الدولة ستنفذ

الاتفاق وبالتالي يحظر عليها تخريب هذا التوقع.

أمثلة تطبيقية

إذا وقعت دولة على معاهدة حظر تجارب نووية فلا يجوز
لها إجراء تجربة نووية في الفترة الفاصلة بين التوقيع

74



والتصديق.

إذا وقعت دولة على معاهدة نقل إقليم لدولة أخرى فلا
يجوز لها بيع موارد هذا الإقليم أو تدمير بنيته التحتية

قبل إتمام نقل السيادة.

انتهاء الالتزام

ينتهي هذا الالتزام إذا أوضحت الدولة بشكل لا لبس
فيه نيتها في عدم التصديق على المعاهدة أو عدم
الانضمام إليها مثلاً عبر بيان رسمي يعلن سحب

التوقيع أو رفض البرلمان للمعاهدة بشكل قاطع. عندها
تعود الدولة لحريتها الكاملة في التصرف لكن دون

مسؤولية عن الفترة السابقة التي التزمت فيها
بالحظر.

رابعاً سحب التوقيع

هل يحق للدولة سحب توقيعها قبل التصديق؟
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نعم يجوز للدولة أن تسحب توقيعها في أي وقت قبل
إتمام عملية التصديق أو التعبير النهائي عن الالتزام.

ومع ذلك يجب إبلاغ هذا السحب للطرف الآخر أو لجهة
الإيداع رسمياً.

الأثر بسحب التوقيع تزول صفة الدولة الموقعة وبالتالي
ينتهي الالتزام بموجب المادة 18 عدم الإحباط. تصبح

الدولة كأنها لم تشارك في العملية من الناحية
القانونية المستقبلية لكنها قد تظل مسؤولة أخلاقياً أو

سياسياً عن الوقت الذي كانت فيه موقعاً وتصرفت
بسوء نية.

خامساً الإشكاليات العملية في التوقيع

التوقيع الإلكتروني

مع التحول الرقمي بدأت تظهر تساؤلات حول صحة
التوقيع الإلكتروني على المعاهدات. بينما تقبل العديد

من الدول التوقيع الرقمي على الاتفاقيات الإدارية
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والفنية لا تزال المعاهدات السياسية الكبرى تتطلب
التوقيع اليدوي التقليدي الحبر الجاف لأسباب

بروتوكولية ورمزية تتعلق بالسيادة والجدية. ومع ذلك
تطور القوانين الوطنية والدولية لتعترف بالصحة القانونية
للتوقيعات الرقمية المشفرة ذات المستوى العالي من

الأمان.

التوقيع بالنيابة عن عدة دول

في حالات الاتحادات أو الكيانات المدمجة مثل التوقيع
نيابة عن مملكة هولندا والتي تشمل أيضاً أروبا

وكوراساو يجب توضيح نطاق سريان التوقيع جغرافياً
ومؤسسياً في وثائق التفويض أو في نص المعاهدة

نفسها لتجنب النزاعات حول شمولية الالتزام.

بروتوكولات التوقيع الجماعي

في المؤتمرات الكبيرة يتم تنظيم مراسم التوقيع بدقة.
قد تُفتح المعاهدة للتوقيع فوراً بعد الاعتماد أو تُحدد
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فترة زمنية محددة مثلاً سنة واحدة في مقر الأمم
المتحدة وبعد انقضائها لا يمكن الانضمام إلا بمرحلة

الانضمام Accession بدلاً من التوقيع.

خاتمة الفصل

يمثل التوقيع نقطة اللاعودة الجزئية في رحلة
المعاهدة. فهو ليس مجرد ختام احتفالي بل هو عتبة

قانونية تفصل بين مرحلة التفاوض الحر ومرحلة الالتزام
المشروط أو المبدئي. سواء كان التوقيع مجرد توثيق
للنص أو التزاماً بعدم التخريب فإنه يضع الدولة تحت

مجهر المجتمع الدولي ويلزمها بمعايير سلوك محددة
حتى تستكمل إجراءاتها الداخلية.

الآن وقد وقع الممثلون على النص كيف تتحول هذه
التواقيع إلى التزام نهائي لا رجعة فيه؟ وكيف تعبر
الدولة عن رضاها النهائي بأن تكون طرفاً في هذه

المعاهدة؟ الإجابة تكمن في آليات التعبير عن الرضا
بالالتزام التي سنستكشفها بتفصيل دقيق في الفصل

السابع حيث سندرس التصديق والقبول والموافقة
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والانضمام.

الفصل السابع

التعبير عن الرضا بالالتزام

تمهيد

يُعد التعبير عن الرضا بالالتزام لحظة الميلاد القانوني
الحقيقي للمعاهدة بالنسبة للدولة. فبعد انتهاء مرحلة
التفاوض والصياغة مروراً بالتوقيع الذي قد يكون مجرد
خطوة تمهيدية تصل الدولة إلى المفترق الحاسم هل

تريد أن تصبح طرفاً رسمياً في هذه المعاهدة وتتحمل
حقوقها وواجباتها كاملة؟ هذه الإرادة النهائية لا

تُفترض بل يجب أن تُعبر عنها الدولة بإجراءات قانونية
محددة وواضحة. تنظم اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات

في موادها من 11 إلى 17 الطرق المختلفة لهذا
التعبير وتترك للدول هامشاً من المرونة في اختيار

الآلية الأنسب لنظامها الدستوري ولطبيعة المعاهدة.
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يهدف هذا الفصل إلى تحليل هذه الآليات الأربع
الرئيسية التصديق والقبول والموافقة والانضمام

موضحاً الفروق الدقيقة بينها والإجراءات الداخلية
المصاحبة والعوامل التي تحدد اختيار إحداها دون

الأخرى.

أولاً الإطار العام لمبدأ الرضا بالالتزام

قبل التفصيل في الطرق من الضروري إدراك المبدأ
الأساسي لا تُلزم المعاهدة دولة ما إلا إذا عبرت هذه

الدولة عن رضاها بالالتزام بها طواعية ووضوحاً. هذا
المبدأ هو تجسيد مباشر لسيادة الدولة وحرية إرادتها
في القانون الدولي. لا يمكن فرض معاهدة على دولة
بغير رضاها ولا يمكن افتراض هذا الرضا من الصمت أو

السكوت إلا في ظروف استثنائية محددة جداً ينص
عليها العرف.

تتعدد الطرق القانونية للتعبير عن هذا الرضا وليس
هناك تراتبية أو أفضلية مطلقة لإحداها على الأخرى
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من حيث الأثر القانوني النهائي. فبمجرد اكتمال الإجراء
المختار وفق الشروط تصبح الدولة طرفاً كاملاً في
المعاهدة وتترتب عليها نفس الآثار بغض النظر عن

المسار الذي سلكته للوصول إلى هذه الصفة. الاختيار
بين هذه الطرق يعكس اعتبارات دستورية داخلية

وسياسية وإجرائية بحتة.

ثانياً التصديق Ratification الآلية الكلاسيكية والأكثر
شيوعاً

المفهوم المزدوج للتصديق

يجب التمييز بدقة بين معنيين للتصديق غالباً ما
يختلطان.

التصديق الداخلي الدستوري هو الإجراء الذي تتخذه
السلطات المختصة داخل الدولة غالباً البرلمان أو

مجلس النواب للموافقة على المعاهدة وإجازة تنفيذها.
هذا إجراء سيادي بحت ينظمه الدستور الداخلي لكل
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دولة.

التصديق الدولي الشكلي هو الإجراء الرسمي الذي
تخطره فيه الدولة المجتمع الدولي أو الطرف الآخر بأنها

أكملت إجراءاتها الداخلية وتوافق نهائياً على الالتزام
بالمعاهدة. يتم هذا عادة عبر تبادل وثيقة تصديق في

المعاهدات الثنائية أو إيداعها لدى جهة الإيداع المعينة
في المعاهدات الجماعية.

اتفاقية فيينا تتعامل مع المعنى الثاني الدولي لكنها
تعترف ضمنياً بأن هذا الإجراء الدولي لا يتم إلا بعد

استكمال المتطلبات الداخلية.

متى يكون التصديق ضرورياً؟

وفقاً للمادة 14 من اتفاقية فيينا يُستخدم التصديق
للتعبير عن الرضا بالالتزام في الحالات التالية.

إذا نصت المعاهدة نفسها على أنها تخضع للتصديق
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وهذا هو الشائع في المعاهدات الهامة.

إذا ثبت أن الدول المفاوضة اتفقت على اشتراط
التصديق حتى لو لم ينص عليه النص صراحة.

إذا وقع ممثل الدولة على المعاهدة بشرط التصديق أو
كان وثيقة تفويضه تقضي بذلك.

إذا ظهرت نية الدولة في اشتراط التصديق من خلال
ظروف إبرام المعاهدة.

الحكمة من اشتراط التصديق

الرقابة الديمقراطية يمنح التصديق البرلماني فرصة
للممثلين المنتخبين لمناقشة المعاهدة وفحص مدى

توافقها مع المصالح الوطنية والقوانين الداخلية قبل
الالتزام النهائي.

التروي والدراسة الفترة الفاصلة بين التوقيع والتصديق
تمنح الحكومة الوقت لدراسة التداعيات العملية
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للمعاهدة وإعداد التشريعات التنفيذية اللازمة وتدريب
الكوادر على تطبيقها.

المرونة السياسية يحتفظ التصديق للدولة بخيار
الانسحاب الهادئ إذا تغيرت الظروف أو تبين أن

المعاهدة لا تخدم مصالحها دون تحمل مسؤولية دولية
عن عدم التنفيذ طالما لم تنتهك التزام المادة 18 بعدم

الإحباط.

إجراءات التصديق العملية

إصدار وثيقة تصديق رسمية موقعة من رئيس الدولة أو
وزير الخارجية ومختومة بخاتم الدولة.

في المعاهدات الثنائية تبادل وثيقتي التصديق بين
الدولتين في مكان وزمان متفق عليه.

في المعاهدات متعددة الأطراف إيداع وثيقة التصديق
لدى جهة الإيداع المحددة في المعاهدة غالباً الأمين

العام للأمم المتحدة أو حكومة دولة معينة.
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تقوم جهة الإيداع بإخطار جميع الدول الأطراف بالإيداع
الجديد مما يضمن الشفافية.

ثالثاً القبول Acceptance والموافقة Approval البدائل
المرنة

ظهرت هاتان الآليتان كبدائل عملية للتصديق خاصة
للدول التي ترغب في تبسيط إجراءاتها الداخلية أو
تجنب المصطلحات ذات الدلالات الدستورية الثقيلة.

الطبيعة القانونية

من حيث الأثر الدولي لا يوجد فرق جوهري بين القبول
أو الموافقة وبين التصديق. جميعها طرق للتعبير

النهائي عن الرضا بالالتزام. الفروق إن وجدت هي
داخلية بحتة تتعلق بالإجراءات الدستورية لكل دولة.
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متى تُستخدم؟

تبسيط الإجراءات بعض الدساتير تسمح للحكومة
بقبول أو الموافقة على معاهدات فنية أو إدارية أو غير

ذات طبيعة سياسية كبرى دون الحاجة لمصادقة
برلمانية كاملة.

تجنب التأخير إجراءات القبول قد تكون أسرع من
التصديق البرلماني الذي قد يستغرق شهوراً أو

سنوات في بعض الأنظمة.

المعاهدات الجماعية الحديثة كثيراً ما تتيح المعاهدات
متعددة الأطراف الحديثة خيار التصديق أو القبول أو

الموافقة في نصها الختامي تاركة للدولة حرية اختيار
المسار الأنسب لنظامها.

الأساس في اتفاقية فيينا

نظمت المادة 11 والمادة 14 هذه الآليات بشكل
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ضمني مؤكدة أن التعبير عن الرضا يمكن أن يتم بأي
وسيلة متفق عليها. كما أن المادة 14 فقرة 2 نصت

صراحة على أن قواعد التصديق تنطبق بالتناظر على
القبول والموافقة ما لم تتفق الدول على غير ذلك.

رابعاً الانضمام Accession الباب المفتوح للمتأخرين

مفهوم الانضمام

الانضمام هو الآلية التي تسمح لدولة لم تشارك في
التفاوض على المعاهدة ولم توقعها خلال الفترة

المحددة بأن تصبح طرفاً فيها لاحقاً. هو بمثابة دعوة
مفتوحة للمجتمع الدولي للانضمام إلى نظام تعاهدي

قائم.

شروط الانضمام المادة 15

نص المعاهدة يجب أن تنص المعاهدة صراحة على
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جواز انضمام دول جديدة. معظم المعاهدات الجماعية
المفتوحة مثل معاهدات حقوق الإنسان اتفاقيات البيئة

تحتوي على مثل هذا النص.

موافقة الأطراف إذا لم ينص على الانضمام صراحة
يجب أن توافق جميع الدول الأطراف الحالية على

انضمام الدولة الجديدة. هذا الشرط يحمي المعاهدات
المغلقة أو الإقليمية من دخول أطراف غير مرغوب فيها.

إرادة الدولة المنضمة يجب أن تعبر الدولة عن رغبتها
في الانضمام عبر إيداع وثيقة انضمام رسمية لدى

جهة الإيداع.

الأثر القانوني للانضمام

بمجرد استكمال إجراءات الانضمام تصبح الدولة
المنضمة طرفاً كاملاً في المعاهدة لها نفس الحقوق
وعليها نفس الواجبات مثل الدول الأصلية الموقعة. لا
يوجد تمييز قانوني بين دولة مؤسسة ودولة منضمة

من حيث الالتزامات إلا إذا نصت المعاهدة على أحكام
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انتقالية خاصة مثل فترات سماح أطول للدول النامية
المنضمة حديثاً.

الحكمة من آلية الانضمام

تعميم القواعد يسمح بنشر مبادئ المعاهدة على
أوسع نطاق جغرافي وسياسي ممكن.

مراعاة السيادة يحترم حق الدول التي لم تكن موجودة
أو لم تكن قادرة على المشاركة في المفاوضات

الأصلية كالدول حديثة الاستقلال في الانضمام لاحقاً
للنظام التعاهدي.

مرونة النظام الدولي يتيح للمعاهدات أن تتطور وتصبح
عالمية حتى لو بدأت إقليمية أو محدودة الأطراف.

خامساً عوامل اختيار آلية التعبير عن الالتزام
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لماذا تختار دولة ما التصديق بينما تختار أخرى القبول
لنفس المعاهدة؟ العوامل متعددة.

الاعتبارات الدستورية الداخلية

طبيعة النظام السياسي برلماني رئاسي ملكي.

توزيع الاختصاصات في الشؤون الخارجية بين السلطة
التنفيذية والتشريعية.

المتطلبات الإجرائية للمصادقة على المعاهدات أغلبية
بسيطة أغلبية مؤهلة استفتاء شعبي.

طبيعة المعاهدة وموضوعها

المعاهدات السياسية الكبرى سلام تحالف حدود
تتطلب عادة تصديقاً برلمانياً رفيعاً.

المعاهدات الفنية والإدارية تعاون جمركي تبادل
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معلومات قد تكفيها موافقة حكومية.

المعاهدات التي تمس السيادة الوطنية بشكل عميق
تنازل عن إقليم انضمام لمنظمة فوق وطنية تخضع

غالباً لإجراءات مشددة قد تصل للاستفتاء.

الاعتبارات السياسية والتوقيت

الرغبة في الإسراع لنفاذ المعاهدة قد تدفع لاختيار
آلية أسرع.

الظروف السياسية الداخلية انتخابات قادمة معارضة
برلمانية قوية قد تؤخر أو تسرع اختيار آلية معينة.

الضغوط الدبلوماسية من حلفاء أو منظمات دولية قد
تؤثر على التوقيت والطريقة.

العرف والممارسة السابقة
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قد تتبع الدولة ممارسة مستقرة في التعامل مع أنواع
معينة من المعاهدات مما يخلق نوعاً من العرف
الدستوري الداخلي يوجه اختيارها المستقبلي.

سادساً إشكاليات معاصرة في التعبير عن الالتزام

المعاهدات ذات النفاذ الفوري

بعض المعاهدات الحديثة خاصة في مجالات الاستجابة
للأزمات مثل الجوائح والكوارث البيئية قد تنص على
نفاذها المؤقت أو الفوري للتوقيع مما يقلص الفجوة
الزمنية بين التوقيع والالتزام النهائي ويطرح تحديات

للرقابة البرلمانية اللاحقة.

الانضمام المشروط

هل يجوز لدولة أن تنضم إلى معاهدة مع إبداء تحفظات
جوهرية تغير من طبيعة التزامها؟ هذا السؤال يربط بين
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آلية الانضمام ونظام التحفظات الذي سنناقشه في
الفصول القادمة. القاعدة العامة هي جواز الانضمام مع
التحفظات ما لم تمنعها المعاهدة صراحة أو تتعارض مع

موضوعها وغرضها.

دور المنظمات غير الحكومية في الضغط

في معاهدات حقوق الإنسان والبيئة تمارس منظمات
المجتمع المدني ضغوطاً كبيرة على الحكومات

للإسراع في إيداع وثائق التصديق أو الانضمام مما
يجعل عملية التعبير عن الالتزام ليست مجرد إجراء

قانوني تقني بل ساحة للنضال السياسي
والاجتماعي.

خاتمة الفصل

تمثل آليات التعبير عن الرضا بالالتزام الجسر النهائي
الذي تعبر عليه الدولة من مرحلة المفاوض إلى مرحلة

الطرف الملزم. سواء اختارت التصديق الرسمي أو
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القبول المبسط أو الانضمام المتأخر فإن الأثر واحد
ميلاد التزام دولي كامل الأركان. هذه المرونة في

الوسائل مع وحدة الغاية تعكس حكمة القانون الدولي
في التوفيق بين احترام الخصوصيات الدستورية للدول

وضرورة بناء نظام تعاهدي مستقر ومتوقع.

والآن بعد أن عبرت الدولة عن رضاها النهائي تنتقل بنا
الرحلة إلى مرحلة الفعل كيف تنتقل هذه الإرادة من

الوثيقة الرسمية إلى الواقع العملي؟ وكيف يتم تبادل
أو إيداع هذه الوثائق الحاسمة؟ هذا ما سنستكشفه

في الفصل الثامن حول تبادل وثائق التصديق أو إيداعها
ودور جهة الإيداع.

الفصل الثامن

تبادل وثائق التصديق أو إيداعها ودور جهة الإيداع

تمهيد
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بعد أن تعبر الدولة عن رضاها النهائي بالالتزام
بالمعاهدة عبر التصديق أو القبول أو الانضمام لا تكتمل
العملية القانونية بمجرد صدور الوثيقة الداخلية. فلكي

تنتقل المعاهدة من حيز الإرادة المنفردة إلى حيز
العلاقة التعاقدية الملزمة يجب أن يتم إجراء شكلي

حاسم يربط إرادة هذه الدولة بإرادات الأطراف الأخرى.
هذا الإجراء يتمثل إما في تبادل وثائق التصديق في
المعاهدات الثنائية أو إيداعها لدى جهة محددة في

المعاهدات متعددة الأطراف. وتلعب جهة الإيداع
Depositary هنا دور الوسيط الأمين والحارس الإجرائي
للنظام التعاهدي حيث تضمن الشفافية الدقة والإخطار

الرسمي للجميع. يهدف هذا الفصل إلى تفصيل هذه
الإجراءات النهائية وشرح الوظائف الحيوية لجهة الإيداع

وأهمية التسجيل والنشر في الأمم المتحدة كشرط
للاحتجاج بالمعاهدة.

أولاً التمييز بين المعاهدات الثنائية والجماعية في
إجراءات الربط
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تختلف الآلية التقنية لربط الدول بالمعاهدة اختلافاً
جوهرياً بناءً على عدد الأطراف وطبيعة الاتفاقية.

Exchange المعاهدات الثنائية نظام التبادل

في الاتفاقيات التي تبرم بين دولتين فقط تكون الآلية
التقليدية هي تبادل وثائق التصديق.

الإجراء تجتمع ممثلا الدولتين غالباً في عاصمة إحدى
الدولتين أو في مكان محايد ويتبادلان الوثيقتين

الرسميتين للتصديق.

محضر التبادل يُدون هذا الحدث في محضر تبادل وثائق
التصديق الذي يوقعه الطرفان ويحدد تاريخ نفاذ

المعاهدة غالباً يكون تاريخ التبادل نفسه أو تاريخاً
محدداً بعده.

الحكمة يضمن التبادل المادي للوثائق أن كلا الطرفين
قد استكمل إجراءاته الداخلية وأن الالتزام متبادل

ومتزامن. لا تصبح المعاهدة نافذة قبل لحظة التبادل
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الفعلي حتى لو كانت وثائق التصديق جاهزة منذ
أشهر.

Deposit المعاهدات متعددة الأطراف نظام الإيداع

في المعاهدات التي تضم عشرات أو مئات الدول يصبح
نظام التبادل المادي مستحيلاً عملياً وفوضوياً. هنا

يظهر نظام الإيداع المركزي.

الإجراء تقوم كل دولة بإرسال وثيقة تصديقها أو
انضمامها إلى جهة محددة ومتفق عليها تسمى جهة

الإيداع.

تراكم الإرادات لا تتطلب المعاهدة انتظار جمع كل
الوثائق معاً لتنفيذ عملية تبادل بل تدخل المعاهدة
حيز النفاذ بمجرد استيفاء شرط عددي محدد مثلاً

تدخل حيز النفاذ بعد إيداع الوثيقة الثلاثين.

المرونة يسمح هذا النظام للدول بالانضمام في أوقات
مختلفة حيث تصبح كل دولة طرفاً في المعاهدة
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اعتباراً من تاريخ إيداع وثيقتها الخاصة أو بعد مرور فترة
زمنية محددة من الإيداع بغض النظر عن توقيت إيداع

الدول الأخرى.

ثانياً جهة الإيداع The Depositary الحارس الإجرائي
للمعاهدة

تُعد جهة الإيداع ركيزة أساسية في استقرار
المعاهدات الجماعية. وقد خصصت المادة 76 و77 من

اتفاقية فيينا 1969 لتنظيم دورها ووظائفها بدقة.

من يمكن أن يكون جهة إيداع؟

تحدد المعاهدة في نصها هوية جهة الإيداع والتي
يمكن أن تكون.

دولة واحدة غالباً الدولة المضيفة للمؤتمر الذي اعتمد
المعاهدة أو الدولة التي تقع فيها المنظمة الدولية
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الراعية مثلاً سويسرا للعديد من اتفاقيات جنيف
الولايات المتحدة لميثاق الأمم المتحدة في بدايته.

منظمة دولية مثل الأمين العام للأمم المتحدة الذي
يعتبر جهة إيداع لأكثر من 500 معاهدة دولية أو الاتحاد

الأفريقي أو مجلس أوروبا.

عدة دول مجتمعة حالة نادرة حيث تتقاسم عدة دول
مهام الإيداع.

طبيعة وظيفة جهة الإيداع

وظيفة جهة الإيداع هي وظيفة دولية ومحايدة. بمجرد
قبول الدولة أو المنظمة لهذا الدور تلتزم بالحياد التام
تجاه مضمون المعاهدة والأطراف المتعاقدة. لا يحق

لجهة الإيداع تقييم صحة التحفظات من الناحية
الموضوعية هل التحفظ مقبول أم لا؟ ولا يحق لها رفض
استلام وثيقة بحجة أنها غير مناسبة سياسياً. دورها

إجرائي بحت الاستلام الحفظ الإخطار والتسجيل.

99



الوظائف الرئيسية لجهة الإيداع المادة 77

حفظ النص الأصلي الاحتفاظ بالنص الأصلي للمعاهدة
ووثائق التفويض الممنوحة للممثلين.

استلام الوثائق استلام وثائق التصديق الانضمام
التوقيع وأي إخطارات أخرى تتعلق بالمعاهدة.

فحص الشكلية التأكد من أن الوثائق المقدمة تستوفي
الشروط الشكلية الأساسية التوقيع الصحيح الختم

دون الدخول في جوهر المحتوى. إذا وجد خلل شكلي
تطلب الجهة من الدولة المعنية تصحيحه.

إخطار الأطراف إبلاغ جميع الدول الأطراف والدول
المخولة بأن تصبح أطرافاً بجميع الإجراءات المتعلقة

بالمعاهدة توقيعات جديدة إيداع وثائق تحفظات سحب
تحفظات إلخ. هذا يضمن الشفافية الكاملة.

تسجيل المعاهدة تسجيل المعاهدة لدى أمانة الأمم
المتحدة وفقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم.
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إصدار النسخ المعتمدة إعداد ونشر نسخ معتمدة من
النص لجميع اللغات المطلوبة.

مسؤولية جهة الإيداع

إذا قصرت جهة الإيداع في واجباتها مثلاً تأخرت في
إخطار دولة ما بتحفظ أبدته دولة أخرى مما تسبب في
ضرر قد تثار مسؤوليتها الدولية. ومع ذلك تمنح اتفاقية
فيينا جهة الإيداع حصانة وظيفية واسعة طالما تصرفت

بحسن نية ووفقاً للقواعد الإجرائية.

ثالثاً تاريخ النفاذ وعلاقته بالإيداع والتبادل

يرتبط تاريخ نفاذ المعاهدة ارتباطاً وثيقاً بإجراءات
الإيداع أو التبادل.
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في المعاهدات الثنائية

النفاذ يكون عادةً في تاريخ تبادل وثائق التصديق ما لم
تنص المعاهدة على تاريخ لاحق. هذا التاريخ هو

اللحظة التي يتحول فيها الاتفاق من مشروع ملزم
مشروط إلى قانون ساري المفعول.

في المعاهدات متعددة الأطراف

الأمر أكثر تعقيداً ويعتمد على نص المعاهدة.

شرط العدد كثير من المعاهدات تشترط نفاذها بعد
إيداع عدد معين من وثائق التصديق أو الانضمام. هنا

يتم تحديد تاريخ النفاذ العام مثلاً بعد 90 يوماً من
إيداع الوثيقة الخمسين.

الدول المؤسسة الدول التي أودعت وثائقها قبل
استكمال العدد المطلوب تصبح أطرافاً في المعاهدة

منذ تاريخ نفاذها العام.
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الدول اللاحقة الدول التي تودع وثائقها بعد نفاذ
المعاهدة تصبح أطرافاً اعتباراً من تاريخ إيداع وثيقتها
أو بعد مرور فترة زمنية محددة في النص مثل 30 يوماً

من الإيداع.

هذا النظام يضمن ديناميكية المعاهدة حيث تبدأ حياتها
القانونية بمجرد تحقيق الحد الأدنى من الدعم الدولي

ثم تتوسع دائرتها باستمرار مع انضمام دول جديدة.

رابعاً تسجيل المعاهدات ونشرها المادة 102 من
ميثاق الأمم

لا تكتمل دورة حياة المعاهدة دولياً إلا بتسجيلها
ونشرها وهو إجراء له أثر قانوني مباشر على إمكانية

الاحتجاج بها.

الأساس القانوني
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تنص المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه
يجب تسجيل كل معاهدة أو اتفاق دولي يعقده أي
عضو في الأمم المتحدة لدى الأمانة العامة ونشره

بأسرع ما يمكن. هذا الالتزام يشمل جميع أعضاء الأمم
المتحدة سواء كانت المعاهدة ثنائية أو جماعية.

الهدف من التسجيل

إنهاء الدبلوماسية السرية كان الهدف التاريخي منع
تكرار التحالفات السرية التي أدت للحرب العالمية

الأولى.

العلنية والشفافية ضمان اطلاع المجتمع الدولي
والدول الأخرى على الالتزامات القائمة.

مرجع قانوني إنشاء أرشيف موحد ومعتمد للاتفاقيات
.UNTS الدولية سلسلة معاهدات الأمم المتحدة
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الأثر القانوني لعدم التسجيل العقوبة

الفقرة الثانية من المادة 102 تنص على عقوبة واضحة
لا يجوز لأي طرف في معاهدة لم تسجل أن يحتج

بهذه المعاهدة أمام أي جهاز من أجهزة الأمم المتحدة.

ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه إذا نشأ نزاع بين دولتين
حول معاهدة غير مسجلة لا يمكن لأي منهما رفع
الدعوى أمام محكمة العدل الدولية كجهاز رئيسي
للأمم المتحدة أو الاعتماد على هذه المعاهدة في

مجلس الأمن أو الجمعية العامة.

هل المعاهدة باطلة؟ لا. عدم التسجيل لا يبطل
المعاهدة بين الأطراف نفسها. تظل المعاهدة سارية

وملزمة بين الدول المتعاقدة ويمكن تنفيذها عبر قنوات
دبلوماسية أو تحكيم خارج إطار الأمم. العقوبة هي

فقط عدم القبول الإجرائي أمام أجهزة الأمم.

من يقوم بالتسجيل؟
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يمكن لأي طرف في المعاهدة القيام بالتسجيل. عادةً
ما تقوم به جهة الإيداع في المعاهدات الجماعية أو
أحد الأطراف في المعاهدات الثنائية. وتشجع الأمم

المتحدة التسجيل المشترك لتجنب التكرار.

خامساً إشكاليات وتحديات عملية

مشكلة التحفظات المتأخرة

أحياناً تقدم دولة تحفظاً ليس عند التوقيع أو الإيداع
بل بعد سنوات. هل تقبل جهة الإيداع هذا الإخطار؟

وفقاً لاتفاقية فيينا يجب إبداء التحفظ عند التعبير عن
الرضا بالالتزام. جهة الإيداع تقوم باستلام الإخطار

وإبلاغه للأطراف لكن الأمر يعود للأطراف الأخرى لقبول
أو رفض هذا التحفظ المتأخر الذي قد يعتبره البعض

تعديلاً جوهرياً غير مقبول.

تعدد جهات الإيداع
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في بعض الحالات النادرة والمعقدة سياسياً قد تتفق
الدول على تعيين جهتي إيداع مثلاً لدولتين لا توجد

بينهما علاقات دبلوماسية. هذا يخلق تحديات
لوجستية في التنسيق وضمان تطابق السجلات بين

الجهتين.

المعاهدات غير المسجلة وسرية البنود

رغم المادة 102 لا تزال بعض الدول تبرم اتفاقيات
سرية أو بروتوكولات ملحقة غير معلنة ولا تسجلها

رسمياً. هذه الاتفاقيات تظل هشة قانوناً لأنها غير
قابلة للتنفيذ قضائياً أمام المحافل الدولية الرسمية
وتعتمد كلياً على التوازن السياسي بين الأطراف.

خاتمة الفصل

يمثل تبادل الوثائق أو إيداعها يليه التسجيل والنشر
الختام الإجرائي لسلسلة طويلة من التفاوض والإرادة.
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هذه الخطوات تحول النص الورقي إلى واقع قانوني
حي وتدمجه في النسيج الشفاف للنظام الدولي.

جهة الإيداع بذلك الحياد الدقيق والتسجيل الأممي
يضمنان أن المعاهدة ليست مجرد وعد بين حكومتين

بل جزء من التراث القانوني الإنساني المفتوح للعموم.

والآن وقد أصبحت المعاهدة سارية ونافذة قد تجد بعض
الدول ضرورة لحماية مصالحها الوطنية الخاصة أو

التوفيق بين التزامها الدولي وقوانينها الداخلية عبر أداة
قانونية دقيقة تسمى التحفظ. كيف تُصاغ هذه

التحفظات؟ وما هي شروط قبولها؟ وكيف تؤثر على
نسيج الالتزام الجماعي؟ هذا ما سنغوص فيه في

الفصل التاسع حول نظام التحفظات على المعاهدات.

الفصل التاسع

نظام التحفظات على المعاهدات المفهوم والشروط

تمهيد
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تُعد المعاهدات الدولية تجسيداً للإرادة المشتركة
للدول لكن هذه الإرادة نادراً ما تكون موحدة تماماً بين

جميع الأطراف. فبسبب الاختلافات في الأنظمة
القانونية الداخلية والظروف السياسية والمصالح

الوطنية الخاصة قد ترغب دولة في المشاركة في نظام
تعاهدي جماعي مع استبعاد أو تعديل الأثر القانوني

لبعض أحكامه بالنسبة لها. هنا تبرز أداة قانونية بالغة
الأهمية ودقة تسمى التحفظ. يسمح التحفظ للدولة
بالمشاركة في المعاهدة مع حماية خصوصياتها لكنه

في الوقت نفسه يطرح تحدياً لتوازن الالتزامات
المتبادلة بين الأطراف. يهدف هذا الفصل إلى تحليل

مفهوم التحفظ وشروط جوازه وأنواعه والإجراءات
الزمنية والموضوعية لصياغته مستنداً إلى الإطار الذي

رسمته اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات والممارسة
الدولية المستقرة.

أولاً مفهوم التحفظ وأهميته في النظام التعاهدي
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التعريف القانوني للتحفظ

يعرف التحفظ في القانون الدولي بأنه إعلان انفرادي
بصيغة معينة وتسمية محددة تصدره دولة عند توقيعها

أو تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها إلى
معاهدة تهدف من خلاله إلى استبعاد أو تعديل الأثر

القانوني لأحكام معينة في المعاهدة فيما يتعلق
بتطبيقها على هذه الدولة.

من هذا التعريف نستخلص العناصر الجوهرية للتحفظ.

إعلان انفرادي يصدر عن دولة بمفردها وليس نتاج
تفاوض مشترك.

توقيت محدد يجب إبداء التحفظ عند التعبير عن الرضا
بالالتزام بالمعاهدة توقيع تصديق انضمام وليس بعد

النفاذ إلا في ظروف استثنائية.

هدف محدد استبعاد حكم كلياً أو تعديل أثره القانوني
وليس مجرد تفسير أو توضيح.
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أثر نسبي يؤثر فقط في العلاقة بين الدولة المتحفظة
والدول الأخرى ولا يغير نص المعاهدة الأصلي للأطراف

جميعاً.

التمييز بين التحفظ والتفسير الإعلانـي

كثيراً ما تخلط الدول بين التحفظ والإعلان التفسيري.
الفرق جوهري.

التحفظ يغير الالتزام القانوني للدولة فيستبعد أو يعدل
أثراً قانونياً.

الإعلان التفسيري يوضح فقط كيف تفهم الدولة نصاً
معيناً دون تغيير التزامها. إذا كان التفسير في الواقع

يعدل الالتزام يعتبره الفقه والقضاء تحفظاً مقنعاً
ويخضع لشروط التحفظ.

الأهمية الاستراتيجية للتحفظات
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تعزيز المشاركة العالمية تسمح للدول ذات الأنظمة
القانونية أو الثقافية المختلفة بالانضمام إلى معاهدات

جماعية دون التخلي الكامل عن خصوصياتها مما يوسع
دائرة الأطراف.

مرونة النظام الدولي توفر صمام أمان يسمح بالتطور
التدريجي للقانون الدولي حيث يمكن لدولة أن تنضم
الآن مع تحفظ ثم تسحب تحفظها لاحقاً عندما تتطور

ظروفها الداخلية.

حماية السيادة تمكن الدولة من التوفيق بين التزاماتها
الدولية والقواعد الآمرة في دستورها أو نظامها العام.

ثانياً جواز التحفظات وعدم جوازها الحدود القانونية

ليس كل تحفظ مقبولاً. فقد وضعت اتفاقية فيينا في
المادة 19 معايير دقيقة تحدد متى يجوز إبداء التحفظ

ومتى يُمنع.
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الحالات التي يُمنع فيها التحفظ صراحة

إذا حظرته المعاهدة بعض المعاهدات تنص صراحة في
نصوصها الختامية على عدم جواز إبداء أي تحفظات أو

تحظر التحفظ على مواد محددة. هنا تكون إرادة
الأطراف الأصلية واضحة في رفض أي تعديل للالتزامات.

إذا سمحت المعاهدة بتحفظات محددة فقط عندما
تحصر المعاهدة جواز التحفظ في قائمة معينة فلا يجوز

إبداء تحفظات خارج هذه القائمة الحصرية.

الحالة العامة التحفظ غير المتوافق مع موضوع
المعاهدة وغرضها

في الحالات الأخرى أي عندما لا تحظر المعاهدة
التحفظات ولا تحددها يجوز إبداء التحفظ بشرط جوهري
واحد ألا يكون التحفظ غير متوافق مع موضوع المعاهدة

وغرضها.
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هذا المعيار المرن هو الأكثر إثارة للنزاع في التطبيق
العملي. فكيف نحدد موضوع وغرض المعاهدة؟

المعاهدات التشريعية في المعاهدات التي تضع قواعد
عامة مثل معاهدات حقوق الإنسان يعتبر التحفظ الذي

يمس الحق الجوهري الذي تحميه المعاهدة غير
متوافق مع غرضها. مثلاً تحفظ على حظر التعذيب في
معاهدة مناهضة التعذيب يعتبر باطلاً لأن منع التعذيب

هو جوهر المعاهدة.

المعاهدات التعاقدية في المعاهدات ذات الطابع
التبادلي البحت مثل اتفاقيات التجارة يكون هامش

التحفظ أوسع لأن كل التزام يقابله التزام مماثل من
الطرف الآخر.

دور الأطراف الأخرى في الرقابة

اتفاقية فيينا لم تنشئ محكمة مركزية لتقييم
التحفظات مسبقاً. بل تركت الأمر للأطراف الأخرى في
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المعاهدة. فإذا اعتبرت دولة أن تحفظ دولة أخرى غير
متوافق مع موضوع المعاهدة يمكنها الاعتراض عليه

وهو ما سنناقشه في الفصل التالي. هذه اللامركزية
في الرقابة تعكس طبيعة النظام الدولي القائم على

سيادة الدول.

ثالثاً أشكال التحفظات وأنواعها

التحفظات الصريحة

هي الأكثر شيوعاً ووضوحاً حيث تعلن الدولة صراحة
في وثيقة رسمية مرافقة لوثيقة التصديق أو الانضمام
عن تحفظها على مادة محددة مع ذكر النص المحفوظ

عليه والصيغة المعدلة للأثر القانوني.

مثال تحفظ دولة س على الفقرة ص من المادة ع
وتعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالإجراء المنصوص

عليه فيها مع التزامها بباقي أحكام المعاهدة.
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التحفظات الضمنية

قد تستنتج من سلوك الدولة أو من صياغة غامضة
لإعلاناتها. لكن الفقه الحديث يميل إلى تضييق نطاق

التحفظات الضمنية ويشترط الوضوح التام في نية
التحفظ لأن الغموض يضر بمبدأ الأمن القانوني.

التحفظات العامة أو الغامضة

بعض الدول تحاول إبداء تحفظات واسعة مثل تحفظ
الدولة على أي حكم يتعارض مع الشريعة الإسلامية أو

مع القانون الداخلي. هذه التحفظات تواجه انتقادات
فقهية وقضائية كبيرة لغموضها حيث يصعب على

الأطراف الأخرى معرفة نطاق الالتزام الفعلي للدولة.
لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على

سبيل المثال دعت الدول إلى تحديد تحفظاتها بدقة
وربطها بنصوص محددة.
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التحفظات الزمنية

قد تحدد الدولة أن تحفظها ساري لفترة انتقالية معينة
أو حتى يتم تعديل تشريعها الداخلي. هذا النوع يشجع

على المشاركة المؤقتة مع تحفظ على أمل سحب
التحفظ لاحقاً.

رابعاً صياغة التحفظات وتوقيت إبدائها

التوقيت الحاسم

وفقاً للمادة 19 و20 و23 من اتفاقية فيينا يجب إبداء
التحفظ في إحدى اللحظات التالية.

عند التوقيع على المعاهدة إذا كان التوقيع نهائياً أو
بشرط التصديق.

عند التصديق أو القبول أو الموافقة.
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عند الانضمام إلى المعاهدة.

بعد اكتمال هذه الخطوة ونفاذ المعاهدة بالنسبة
للدولة لا يجوز إبداء تحفظ جديد إلا إذا وافقت عليه

جميع الأطراف الأخرى بالإجماع. هذه القاعدة تحمي
استقرار الالتزامات المكتسبة.

شكلية الصياغة

يجب أن يكون التحفظ.

مكتوباً لا يعتد بالتحفظات الشفهية.

رسمياً صادراً عن سلطة مختصة رئيس الدولة رئيس
الحكومة وزير الخارجية أو ممثل مفوض.

مبلغاً مرسلاً إلى جهة الإيداع التي تقوم بإخطار
جميع الأطراف.

118



مضمون الصياغة

ينصح الفقه بأن يتضمن التحفظ.

الإشارة الدقيقة للمادة أو الفقرة المحفوظ عليها.

وصف واضح للأثر القانوني المطلوب استبعاده أو
تعديله.

التأكيد على الالتزام بباقي المعاهدة.

الأسباب الموجزة للتحفظ اختياري لكنه مفيد
للشفافية.

خامساً الإشكاليات المعاصرة في نظام التحفظات

تحفظات المعاهدات الحقوقية
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تثير التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان جدلاً
خاصاً. فبينما تدافع الدول عن حقها في التحفظ

لحماية خصوصياتها الثقافية والدينية يرى المدافعون
عن عالمية الحقوق أن بعض التحفظات تفرغ المعاهدة
من مضمونها. لجنة حقوق الإنسان وغيرها من هيئات
الرقابة بدأت تمارس ضغوطاً فقهية وسياسية لسحب

التحفظات التي تمس جوهر الحق.

التحفظات والقبول الضمني

ماذا يحدث إذا أبدت دولة تحفظاً وسكتت الدول
الأخرى؟ وفقاً للمادة 20 إذا لم تعترض دولة على

تحفظ خلال اثني عشر شهراً من إخطارها به يُفترض
قبولها للتحفظ. لكن هذا القبول الضمني لا يعني

بالضرورة أن التحفظ صحيح قانوناً إذا كان متعارضاً مع
موضوع المعاهدة فمسألة التوافق مع الموضوع

والغرض تبقى مسألة موضوعية يمكن إثارتها لاحقاً.

أثر التحفظ على العلاقات الثنائية
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التحفظ لا يلغي المعاهدة بين الدولة المتحفظة
والطرف المعترض بل يعدل العلاقة بينهما. إذا كان

الاعتراض شديداً أي أن الدولة المعترضة لا تريد أي
علاقة تعاقدية مع الدولة المتحفظة يجوز لها أن تعلن

أن المعاهدة لا تدخل حيز النفاذ بينها وبين الدولة
المتحفظة مطلقاً. هذه العقوبة القصوى نادرة

الاستخدام لأنها تعني خسارة طرف من النظام
التعاهدي.

خاتمة الفصل

يُشكل نظام التحفظات توازناً دقيقاً بين مبدأين
أساسيين في القانون الدولي من جهة مبدأ عالمية
المشاركة في المعاهدات الجماعية ومن جهة أخرى
مبدأ احترام الخصوصيات الوطنية للدول. فهو يسمح

بالمرونة اللازمة لتوسيع دائرة الالتزام لكن ضمن حدود
تحمي جوهر الاتفاقية من التفتيت.

لكن التحفظ لا يعيش في فراغ فقوته القانونية لا
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تكتمل إلا برد فعل الأطراف الأخرى. فهل يقبلون هذا
التحفظ؟ أم يعترضون عليه؟ وما الأثر الذي يترتب على

هذا القبول أو الاعتراض على شبكة الالتزامات
المتبادلة؟ هذه الأسئلة المعقدة هي محور الفصل
القادم حيث سنغوص في الآثار القانونية للتحفظات

والاعتراض عليها لنفهم كيف تتشكل العلاقات
التعاقدية في ظل إرادات غير متطابقة تماماً.

الفصل العاشر

الآثار القانونية للتحفظات والاعتراض عليها

تمهيد

لا يعيش التحفظ في عزلة قانونية فقوته وأثره لا
يتحددان بمجرد إعلانه من قبل الدولة المتحفظة بل

يتشكلان من خلال تفاعل هذا الإعلان مع مواقف
الدول الأطراف الأخرى في المعاهدة. فبينما يمثل

التحفظ تعبيراً عن إرادة منفردة فإن قبوله أو رفضه من
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قبل المجتمع التعاهدي هو الذي يرسم الخريطة
النهائية للالتزامات المتبادلة. هذه الديناميكية المعقدة

بين الانفراد والتعدد هي جوهر نظام التحفظات في
القانون الدولي. يهدف هذا الفصل إلى تحليل الآثار

القانونية المترتبة على التحفظات المقبولة والتمييز بين
أنواع الاعتراضات المختلفة وفهم كيف يعيد هذا

التفاعل تشكيل العلاقات التعاقدية بين الدول في إطار
معاهدة جماعية واحدة.

أولاً القبول الضمني والصريح للتحفظات

مبدأ المرونة في القبول

تنص المادة 20 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات
على قاعدة أساسية ما لم تنص المعاهدة على غير

ذلك لا يحتاج التحفظ إلى قبول صريح من جميع
الأطراف ليكون نافذاً. بل يكفي السكوت كدليل على

القبول في ظل شروط زمنية محددة.
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آلية القبول الضمني المادة 20 فقرة 5

إذا أبدت دولة تحفظاً وأُخطرت به الدول الأطراف
الأخرى فإن أي دولة لا تقدم اعتراضاً على هذا التحفظ

خلال اثني عشر شهراً من تاريخ الإخطار أو حتى
تاريخ تعبيرها عن رضاها بالالتزام بالمعاهدة أيهما

لاحق تُعتبر قد قبلت التحفظ ضمناً.

الحكمة هذه القاعدة تمنع الشلل الإجرائي في
المعاهدات واسعة النطاق حيث يصعب عملياً انتظار
موافقة صريحة من مئات الدول على كل تحفظ. كما

تشجع الدول على اليقظة والمبادرة بالاعتراض إذا رأت
في التحفظ مساساً بمصالحها.

حالات الاستثناء التي تتطلب إجماع القبول

رغم قاعدة المرونة توجد حالات يشترط فيها قبول
جميع الأطراف للتحفظ.
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إذا كان عدد المفاوضين محدوداً وعندما يتضح من عدد
الدول المفاوضة وطبيعة المعاهدة أن تطبيق المعاهدة
ككل بين جميع الأطراف كان شرطاً جوهرياً لرضا كل
دولة بالالتزام. هنا أي تحفظ يخل بهذا التوازن الدقيق

ويحتاج لموافقة الجميع.

معاهدات المنظمات الدولية غالباً ما يتطلب قبول
تحفظ على معاهدة مؤسسة لمنظمة دولية موافقة

الجهاز المختص في تلك المنظمة لأن التحفظ قد يؤثر
على هيكلها ووظائفها.

ثانياً الاعتراض على التحفظات الأنواع والآثار المتدرجة

عندما تعترض دولة على تحفظ أبدته دولة أخرى لا
ينتج عن هذا الاعتراض أثر واحد ثابت بل تتدرج آثاره

حسب شدة وطبيعة الاعتراض.

الاعتراض البسيط أو المعتدل
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هو الأكثر شيوعاً حيث تعلن الدولة المعترضة رفضها
للتحفظ لكنها لا تعارض نفاذ المعاهدة ككل بينها وبين

الدولة المتحفظة.

الأثر القانوني المادة 21 فقرة 3 في هذه الحالة.

الأحكام المحفوظ عليها لا تسري بين الدولتين بالقدر
الذي يتناوله التحفظ. بمعنى أن العلاقة التعاقدية

تستمر لكن باستثناء الحكم موضوع التحفظ.

باقي المعاهدة تظل سارية وكاملة بين الدولتين.

مثال إذا تحفظت دولة أ على مادة تتعلق باختصاص
محكمة دولية واعترضت دولة ب على هذا التحفظ

باعتراض بسيط فلا يمكن رفع نزاع بين أ و ب أمام هذه
المحكمة لكن باقي التزامات المعاهدة مثل تبادل

المعلومات المعاملة بالمثل تظل سارية بينهما.

الاعتراض المشدد أو المانع
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هو اعتراض تعلن فيه الدولة صراحة أنها تعارض نفاذ
المعاهدة ككل بينها وبين الدولة المتحفظة بسبب هذا

التحفظ.

الأثر القانوني في هذه الحالة النادرة والجذرية لا تدخل
المعاهدة حيز النفاذ إطلاقاً بين الدولتين. العلاقة

التعاقدية لا تنشأ من الأساس.

متى يُستخدم؟ عادةً عندما ترى الدولة أن التحفظ
يمس جوهر المعاهدة لدرجة أن قبول العلاقة التعاقدية

مشوهة به يصبح غير مقبول سياسياً أو قانونياً.

الاعتراض على أساس عدم توافق التحفظ مع موضوع
المعاهدة

هذا نوع خاص من الاعتراضات حيث لا تعترض الدولة
على التحفظ لمجرد أنه يمس مصلحتها بل تدعي أن

التحفظ باطل قانوناً لأنه غير متوافق مع موضوع
المعاهدة وغرضها المادة 19 ج.
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الإشكالية من يقرر صحة هذا الادعاء؟ اتفاقية فيينا لم
تنشئ آلية مركزية للفصل في هذه المسألة. لذا

يبقى الأمر محل جدل بين الأطراف. قد تعلن الدولة
المعترضة أنها تعتبر المعاهدة سارية كاملة مع الدولة
المتحفظة بغض النظر عن تحفظها الذي تعتبره باطلاً
بينما تصر الدولة المتحفظة على سريان تحفظها. هذا
النزاع قد ينتهي للتحكيم أو القضاء الدولي إذا اتفقت

الأطراف على ذلك.

ثالثاً مبدأ التبادلية Reciprocity في تطبيق التحفظات

يُعد مبدأ التبادلية حجر الزاوية في فهم الآثار العملية
للتحفظات في العلاقات الثنائية داخل الإطار الجماعي.

جوهر المبدأ

ينص المادة 21 فقرة 1 من اتفاقية فيينا على أن
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التحفظ يغير الأحكام التي يتعلق بها في علاقات الدولة
المتحفظة مع الأطراف الأخرى بالقدر نفسه الذي يغير

به تلك الأحكام في علاقات تلك الأطراف مع الدولة
المتحفظة.

التطبيق العملي

إذا تحفظت الدولة أ على التزام بدفع رسوم جمركية
منخفضة لسلعة معينة فإن الدولة ب حتى لو قبلت
التحفظ لا تلتزم هي الأخرى بمنح الدولة أ الرسوم

المنخفضة على نفس السلعة.

التحفظ يخلق علاقة مرآة ما تستبعده الدولة المتحفظة
لنفسها تستبعده أيضاً الأطراف الأخرى في تعاملها

معها فيما يتعلق بهذا الحكم المحدد.

حدود التبادلية

لا ينطبق مبدأ التبادلية بشكل أعمى.
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معاهدات حقوق الإنسان في المعاهدات التي تنشئ
التزامات موضوعية تجاه الأفراد وليس تبادل منافع بين
دول يكون تطبيق التبادلية محدوداً. فالدولة لا يمكنها

أن تحرم مواطنيها من حق إنساني بحجة أن دولة
أخرى تحفظت على هذا الحق. الالتزام هنا موجه نحو

حماية الكرامة الإنسانية بغض النظر عن المعاملة
بالمثل.

الأحكام التي لا تقبل التبادل بعض الأحكام بطبيعتها لا
يمكن تطبيقها بالتبادل مثل أحكام تتعلق بحل النزاعات

أو الاختصاص القضائي.

رابعاً سحب التحفظات وسحب الاعتراضات

لا تكون التحفظات والاعتراضات بالضرورة دائمة
فالديناميكية السياسية والقانونية قد تدفع الدول

لتعديل مواقفها.
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سحب التحفظ المادة 22 فقرة 1

الجواز يجوز للدولة المتحفظة أن تسحب تحفظها كلياً
أو جزئياً في أي وقت.

الشكلية يجب إخطار السحب كتابةً إلى جهة الإيداع
التي تقوم بإبلاغ الأطراف.

الأثر يزول الأثر القانوني للتحفظ من تاريخ استلام
الإخطار من قبل الدول الأخرى ما لم تحدد الدولة

المتحفظة تاريخاً لاحقاً. تعود الأحكام المحفوظ عليها
لتسري كاملة بين الدولة وسائر الأطراف.

الحكمة يشجع هذا المرونة والتطور حيث يمكن لدولة
أن تضم تشريعاتها تدريجياً للمعايير الدولية ثم تسحب

تحفظها.

سحب الاعتراض المادة 22 فقرة 2
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الجواز يجوز للدولة التي اعترضت على تحفظ أن
تسحب اعتراضها.

الأثر إذا سُحب الاعتراض يبدأ نفاذ المعاهدة بين
الدولتين إذا كان الاعتراض مانعاً أو تعود الأحكام
المحفوظ عليها لتسري بينهما بالقدر الذي كان

مستبعداً إذا كان الاعتراض بسيطاً.

خامساً الإشكاليات العملية والقضائية في تطبيق الآثار

مشكلة التحفظات المتبادلة المتعارضة

ماذا يحدث إذا تحفظت الدولة أ على حكم لصالحها
وتحفظت الدولة ب على نفس الحكم أيضاً ولكن

بصيغة مختلفة؟ هنا قد ينشأ فراغ تعاقدي مزدوج.
الحل يعتمد على التفاوض الثنائي أو اللجوء لتفسير

يوفق بين التحفظين دون إهدار كامل للحكم.
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دور هيئات الرقابة في معاهدات حقوق الإنسان

لجان الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان مثل لجنة
حقوق الإنسان لجنة مناهضة التعذيب غالباً ما تصدر
ملاحظات ختامية تنتقد تحفظات معينة وتعتبرها غير

متوافقة مع موضوع المعاهدة. ورغم أن هذه الآراء
ليست ملزمة قانوناً كحكم قضائي إلا أنها تمارس

ضغطاً معنوياً وسياسياً كبيراً على الدول لمراجعة أو
سحب تحفظاتها.

التحفظات والإجراءات القضائية

إذا نشأ نزاع بين دولة متحفظة ودولة معترضة وأحيل
النزاع لمحكمة العدل الدولية كيف تتعامل المحكمة مع

التحفظ؟

إذا كان التحفظ يتعلق باختصاص المحكمة ذاته تحفظ
على بند التسوية القضائية فستمتنع المحكمة عن

النظر في النزاع فيما يتعلق بهذا الجانب.
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إذا كان النزاع يتعلق بموضوع التحفظ ستفحص
المحكمة أولاً صحة التحفظ توافقه مع موضوع

المعاهدة كقضية أولية قبل الدخول في الموضوع.

خاتمة الفصل

يُظهر نظام التحفظات والاعتراضات أن المعاهدة
الجماعية ليست كتلة صلبة واحدة بل هي نسيج مرن

من العلاقات الثنائية المتشابكة داخل إطار متعدد
الأطراف. فكل تحفظ وكل اعتراض يعيد رسم خريطة
الالتزام بين دولتين محددتين دون أن يهدم بالضرورة

البناء الكلي للمعاهدة. هذه المرونة هي سر بقاء
المعاهدات الدولية وقدرتها على استيعاب تنوع العالم

لكنها في الوقت نفسه تفرض عبئاً على الدول
والدبلوماسيين لفهم الشبكة المعقدة من الالتزامات

النسبية التي تنشأ.

والآن وقد اكتمل فهمنا لكيفية تكوين المعاهدة
والالتزامات النسبية الناشئة عنها ينتقل بنا المسار
الطبيعي للكتاب إلى لحظة حاسمة متى تبدأ هذه
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الشبكة من الالتزامات في إنتاج آثارها العملية؟ كيف
ومتى تنفذ المعاهدة لتصبح قانوناً سارياً؟ وما هو ذلك
الالتزام الغامض الذي يفرضه التوقيع حتى قبل النفاذ؟

هذا ما سنستكشفه في الفصل الحادي عشر حول
نفاذ المعاهدة والتطبيق المؤقت.

الفصل الحادي عشر

نفاذ المعاهدة والتطبيق المؤقت

تمهيد

تمثل لحظة نفاذ المعاهدة Entry into Force نقطة
التحول الفاصلة في دورة حياة الاتفاقية الدولية فهي

اللحظة الزمنية التي تتحول فيها النصوص المكتوبة من
مجرد وعود سياسية أو التزامات مشروطة إلى قواعد
قانونية ملزمة تنتج آثارها العملية. ولكن الوصول إلى

هذه اللحظة ليس أمراً تلقائياً أو فورياً بل يخضع
لشروط دقيقة يحددها النص الاتفاقي نفسه أو إرادة
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الأطراف. كما أن الضرورات العملية للعلاقات الدولية قد
تستدعي في بعض الأحيان تطبيق المعاهدة مؤقتاً

قبل استكمال إجراءات نفاذها الرسمي مما يخلق
وضعاً قانونياً هجيناً يجمع بين الالتزام الفعلي

والانتظار الشكلي. يهدف هذا الفصل إلى تحليل
الآليات القانونية لنفاذ المعاهدات بشقيها الثنائي

والجماعي ودراسة مؤسسة التطبيق المؤقت كأداة
للمرونة الدبلوماسية مع بيان الضوابط التي تحكم بداية

ونهاية هذه الالتزامات الزمنية.

أولاً مفهوم نفاذ المعاهدة وتمييزه عن المصطلحات
القريبة

تعريف النفاذ

نفاذ المعاهدة هو التاريخ أو الحدث الذي تصبح بعده
الاتفاقية ملزمة قانوناً للأطراف التي أعربت عن رضاها
بالالتزام وتبدأ فيه الحقوق والواجبات المنصوص عليها

في إنتاج آثارها القانونية. هو لحظة ميلاد الالتزام
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التعاهدي الكامل.

التمييز بين النفاذ والتوقيع

كما أوضحنا في الفصول السابقة التوقيع قد يكون مجرد
توثيق للنص أو التزاماً بعدم الإحباط المادة 18 لكنه لا

يرتب الالتزام الكامل بتنفيذ بنود المعاهدة. النفاذ يتجاوز
ذلك إلى وجوب التنفيذ الفعلي.

التمييز بين النفاذ والنفاذ النسبي

في المعاهدات الجماعية قد تنفذ المعاهدة ككل تصبح
سارية دولياً بعد استيفاء عدد معين من التصديقات

لكن بالنسبة لدولة معينة تنضم لاحقاً فإن المعاهدة
تنفذ بالنسبة لها فقط في تاريخ إيداع وثيقتها. لذا يجب

التمييز بين.

تاريخ النفاذ العام تاريخ بدء سريان المعاهدة كصك
دولي.
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تاريخ النفاذ الخاص بدولة تاريخ بدء سريان المعاهدة
بالنسبة لهذه الدولة تحديداً.

ثانياً شروط وآليات نفاذ المعاهدات

تحدد كل معاهدة في أحكامها الختامية الشروط
الدقيقة لنفاذها. وتتنوع هذه الآليات حسب طبيعة

الاتفاقية وعدد أطرافها.

في المعاهدات الثنائية

الأمر بسيط ومباشر عادةً. تنفذ المعاهدة الثنائية
بإحدى الطرق التالية.

تاريخ التوقيع إذا كانت المعاهدة تنص على نفاذها فور
التوقيع في الاتفاقيات المبسطة.
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تاريخ تبادل وثائق التصديق وهو الشائع في المعاهدات
الهامة. تصبح المعاهدة نافذة في اليوم الذي يتم فيه
التبادل الفعلي للوثائق أو في تاريخ لاحق يتفق عليه

في محضر التبادل.

تاريخ محدد لاحق قد تنص المعاهدة على نفاذها بعد
مرور فترة زمنية معينة من تبادل التصديقات مثلاً تدخل

حيز النفاذ بعد ثلاثين يوماً من تبادل وثائق التصديق
لإتاحة الوقت للإجراءات الإدارية التحضيرية.

في المعاهدات متعددة الأطراف

هنا تزداد التعقيدات وتظهر نماذج متنوعة.

The Numerical Threshold نموذج العدد المحدد

هو الأكثر شيوعاً. تشترط المعاهدة نفاذها بعد إيداع
عدد معين من وثائق التصديق أو الانضمام.
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مثال تدخل هذه المعاهدة حيز النفاذ في اليوم الثلاثين
بعد إيداع وثيقة التصديق الخمسين لدى الأمين العام

للأمم المتحدة.

الحكمة ضمان أن المعاهدة لن تصبح قانوناً سارياً إلا
إذا حظيت بقبول واسع يمثل قاعدة دولية كافية

لفعاليتها.

The Key States Clause نموذج الدول المؤثرة

في معاهدات ذات طبيعة استراتيجية أو أمنية قد
يشترط النفاذ تصديق دول محددة ذات ثقل سياسي أو

تقني بغض النظر عن العدد الإجمالي.

مثال معاهدة حظر التجارب النووية CTBT التي تشترط
لتصديق دول محددة تمتلك قدرات نووية.

الإشكالية قد يؤدي هذا النموذج إلى شلل المعاهدة
لسنوات إذا امتنعت دولة واحدة مؤثرة عن التصديق

حتى لو انضم لها باقي العالم.
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نموذج النفاذ الفوري أو المشروط زمنياً

بعض المعاهدات التنفيذية أو الطارئة قد تنص على
نفاذها فور اعتماد النص أو توقيعه من قبل أطراف

معينة خاصة في حالات الأزمات الإنسانية أو الكوارث.

Provisional ثالثاً التطبيق المؤقت للمعاهدات
Application

في عالم تتسارع فيه الأحداث قد لا تستطيع الدول
الانتظار لشهور أو سنوات حتى تكتمل إجراءات

التصديق الرسمية لنفاذ المعاهدة خاصة إذا كانت
المعاهدة تنظم أموراً عاجلة تجارية بيئية أمنية. هنا
تبرز مؤسسة التطبيق المؤقت كحل قانوني عملي.

الأساس القانوني المادة 25 من اتفاقية فيينا
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تنص المادة 25 على جواز تطبيق المعاهدة أو جزء منها
بصفة مؤقتة ريثما تدخل حيز النفاذ إذا.

نصت المعاهدة ذاتها على ذلك صراحة.

أو اتفقت الدول المفاوضة على ذلك بأي وسيلة أخرى
بيان مشترك محضر موقعة تبادل مذكرات.

طبيعة الالتزام في التطبيق المؤقت

التنفيذ الفعلي تلتزم الدول بتطبيق بنود المعاهدة
عملياً كما لو كانت نافذة رغم أنها لم تكتمل إجراءاتها

الدستورية الداخلية للنفاذ النهائي.

الطبيعة القابلة للإنهاء يجوز للدولة أن تنهي التطبيق
المؤقت بإخطار الأطراف الأخرى بنيتها في عدم أن

تصبح طرفاً في المعاهدة ما لم تنص المعاهدة على
غير ذلك. هذا يمنح الدول مخرجاً إذا تبين أن التصديق

النهائي غير ممكن.
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أمثلة تطبيقية بارزة

اتفاقية الجات GATT 1947 طُبقت بشكل مؤقت لعقود
عبر بروتوكول التطبيق المؤقت قبل أن تحل محلها

منظمة التجارة العالمية بشكل دائم.

معاهدة ميثاق الطاقة Energy Charter Treaty نصت
صراحة على تطبيق مؤقت لانتظار التصديقات.

الاتفاقيات التجارية الحديثة كثيراً ما تتضمن فصولاً
تنفذ مؤقتاً لتجنب تعطيل التبادل التجاري أثناء انتظار

موافقات البرلمانات.

الإشكاليات القانونية للتطبيق المؤقت

المسؤولية الدولية إذا انتهكت دولة التزاماً خلال فترة
التطبيق المؤقت هل تتحمل مسؤولية دولية كاملة؟

الراجح فقهاً وقضائياً أن نعم لأن الالتزام بالتطبيق
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المؤقت هو التزام تعاهدي كامل الأركان ينتج مسؤولية
عن الإخلال به.

التعارض مع القانون الداخلي قد تطبق حكومة معاهدة
مؤقتاً رغم أن دستورها يتطلب موافقة برلمانية

مسبقة. هذا يخلق توتراً بين الالتزام الدولي والقانون
الدستوري وقد يؤدي إلى أزمات سياسية داخلية إذا

رفض البرلمان لاحقاً التصديق.

رابعاً النفاذ الجزئي والتدريجي

لا يجب أن يكون النفاذ حدثاً كلياً أو لا شيء. فقد
تصمم المعاهدات آليات لنفاذ تدريجي.

نفاذ أحكام معينة مسبقاً

قد تنص المعاهدة على أن الأحكام الإجرائية أو أحكام
إنشاء الأجهزة تدخل حيز النفاذ فور التوقيع بينما تبقى
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الأحكام الموضوعية معلقة حتى النفاذ الكامل. هذا
يسمح ببدء العمل المؤسسي مثل عقد اجتماعات

الأطراف تعيين أمانة قبل الالتزام بالموضوعات
الجوهرية.

فترات سماح Grace Periods للدول النامية

في المعاهدات البيئية أو التجارية قد تنفذ المعاهدة
على الجميع لكن تُلزم الدول النامية بتنفيذ التزامات

معينة بعد فترة انتقالية 5 أو 10 سنوات. هذا ليس
تأخيراً في النفاذ بل تفصيلاً في مضمون الالتزام

الزمني.

خامساً الآثار القانونية المترتبة على النفاذ

بمجرد نفاذ المعاهدة كلياً أو مؤقتاً تنتج مجموعة من
الآثار القانونية الهامة.
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الالتزام بالتنفيذ بحسن نية المادة 26

تصبح الدولة ملزمة بتنفيذ المعاهدة بحسن نية ولا
يجوز لها التذرع بأحكام قانونها الداخلي كمبرر للإخفاق

في التنفيذ المادة 27.

عدم الرجعية كقاعدة عامة المادة 28

إلا إذا نَصت المعاهدة على غير ذلك لا تلزم المعاهدة
الأطراف بأي فعل أو امتناع عن فعل يتعلق بوقائع

انقضت قبل تاريخ نفاذ المعاهدة. هذا يحمي الأمن
القانوني ويمنع تطبيق القانون الجديد على الماضي.

قابلية الاحتجاج أمام القضاء

تصبح المعاهدة وثيقة قابلة للاستناد عليها أمام
المحاكم الوطنية إذا كان النظام القانوني الداخلي

يسمح بذلك وأمام المحاكم الدولية كسند للحقوق
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والدفوع.

بدء سريان آليات الرقابة والتسوية

تبدأ لجان الرقابة ولجان التقارير وآليات تسوية
المنازعات المنصوص عليها في المعاهدة في ممارسة

مهامها فعلياً.

سادساً إنهاء التطبيق المؤقت والانتقال للنفاذ النهائي

الانتقال التلقائي

في معظم الحالات عند استكمال شروط النفاذ النهائي
مثل اكتمال عدد التصديقات يتحول التطبيق المؤقت
تلقائياً إلى نفاذ نهائي دون حاجة لإجراءات جديدة.

الإنهاء المبكر للتطبيق المؤقت
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كما ذكرنا يحق للدولة إنهاء التطبيق المؤقت بإخطار
نيتها في عدم التصديق. لكن يجب أن يكون هذا

الإنهاء.

مكتوباً ورسمياً.

مبلغاً للأطراف الأخرى.

غير تعسفي يُفضل أن يكون مسبباً بأسباب قانونية أو
دستورية مقنعة رغم أن السيادة تمنح الدولة الحق

النهائي في عدم الارتباط.

أثر الإنهاء على التصرفات السابقة

إذا أنهت دولة تطبيقها المؤقت هل تظل مسؤولة عن
الانتهاكات التي ارتكبتها أثناء فترة التطبيق؟ الجواب
القانوني هو نعم لأن الالتزام كان سارياً وقتها. إنهاء

التطبيق المؤقت ينهي الالتزامات المستقبلية لكنه لا
يمحوا المسؤولية عن الماضي.
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خاتمة الفصل

يُعد النفاذ والتطبيق المؤقت الآليات الزمنية التي تضبط
إيقاع الحياة التعاهدية. فهما يجيبان على سؤال متى؟

الذي يلازم كل التزام قانوني. وبينما يضمن النفاذ
الرسمي الاستقرار والديمومة للالتزام يوفر التطبيق

المؤقت المرونة والسرعة اللازمة للاستجابة لمتطلبات
العصر.

والآن وقد أصبحت المعاهدة سارية ونافذة يبرز المبدأ
الأسمى الذي يحكم تنفيذها مبدأ العقد شريعة

المتعاقدين أو ما يعرف بـ Pacta Sunt Servanda. فما
هي طبيعة هذا المبدأ الجوهري؟ وما هي حدوده؟

وهل توجد استثناءات تسمح للدولة بعدم الوفاء
بعهدها؟ هذا ما سنستكشفه بتفصيل في الفصل

الثاني عشر.

الفصل الثاني عشر
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مبدأ العقد شريعة المتعاقدين

تمهيد

يُعد مبدأ العقد شريعة المتعاقدين حجر الزاوية في
قانون المعاهدات بل وفي النظام القانوني الدولي

بأكمله. فهو المبدأ الذي يحول الاتفاقات الدولية من
مجرد وعود سياسية أو إعلانات نوايا إلى التزامات

قانونية ملزمة تنتج آثارها العملية. بدون هذا المبدأ
يفقد القانون الدولي مصداقيته وفعاليته وتعود العلاقات
الدولية إلى حالة من الفوضى حيث تغلب القوة على

الحق. يستمد هذا المبدأ قوته من جذور تاريخية
عميقة تمتد عبر الحضارات وقد جسدته اتفاقية فيينا

لقانون المعاهدات في نص صريح وموجز أصبح مرجعاً
لكل نزاع تعاهدي. يهدف هذا الفصل إلى تحليل

الطبيعة القانونية لهذا المبدأ الجوهري واستكشاف
مدى إلزاميته وفحص الاستثناءات والحدود التي ترسم

هامش المرونة في تطبيقه مع رصد التحديات المعاصرة
التي تواجهه في عالم يتسم بالتغير السريع.
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أولاً الأساس النصي والمفهوم الجوهري للمبدأ

النص التأسيسي في اتفاقية فيينا

كرست المادة السادسة والعشرون من اتفاقية فيينا
لقانون المعاهدات لعام 1969 المبدأ بصياغة دقيقة

أصبحت كلاسيكية في الفقه الدولي. تنص هذه المادة
على أن كل معاهدة نافذة تلزم أطرافها ويجب عليهم

تنفيذها بحسن نية. هذا النص الموجز يحمل في
طياته ثلاثة أركان أساسية لا يمكن فصلها.

النافذية لا يسري المبدأ إلا على المعاهدات التي
دخلت حيز النفاذ وفقاً للشروط المتفق عليها.

فالمعاهدة الموقعة ولكن غير المصادق عليها أو التي
لم تستوفِ شرط العدد المطلوب للنفاذ لا تخضع بعد

لهذا الالتزام الكامل.

الإلزام بمجرد النفاذ تصبح المعاهدة قانوناً ملزماً
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للأطراف لا يختلف في قوته عن القانون الداخلي في
إلزاميته وإن اختلفت آليات التنفيذ والجزاء.

حسن النية ليس التنفيذ مجرد تطبيق حرفي للنص بل
يجب أن يكون مقترناً بروح التعاون والصدق والوفاء

بالروح التي أُبرمت من أجلها المعاهدة.

الجذور التاريخية والفلسفية

Pacta Sunt Servanda رغم أن الصياغة اللاتينية
أصبحت المصطلح المعترف به دولياً إلا أن المبدأ نفسه
أقدم من ذلك بكثير. وجدناه في شريعة حمورابي وفي

التعاليم الدينية المختلفة التي تؤكد على قدسية
العهد وفي الفقه الإسلامي الذي يجعل الوفاء بالعهد

من صفات المؤمنين. الفلسفة الكامنة وراء المبدأ
بسيطة وعميقة في آن واحد استقرار العلاقات الدولية

لا يمكن أن يقوم إلا على الثقة المتبادلة والثقة لا
تتحقق إلا إذا كانت الكلمات المكتوبة تحمل وزناً

قانونياً حقيقياً.
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الطبيعة المزدوجة للمبدأ

يتمتع هذا المبدأ بطبيعة فريدة تجمع بين.

الطبيعة التعاقدية فهو ينبع من إرادة الدول الحرة في
الالتزام مما يعكس مبدأ السيادة وحرية الإرادة.

الطبيعة النظامية بمجرد الالتزام يصبح المبدأ قاعدة
نظامية تعلو على الإرادة المنفردة اللاحقة فلا يمكن

للدولة التنصل من التزامها بمجرد تغير رغبتها أو
حكومتها.

ثانياً حسن النية كروح للتنفيذ

ذكرت اتفاقية فيينا حسن النية صراحة كشرط لتنفيذ
المعاهدات وهذا ليس مجرد حشو بلاغي بل له

مضامين عملية عميقة.

153



مفهوم حسن النية في القانون الدولي

حسن النية ليس مجرد نية ذاتية صادقة بل هو معيار
موضوعي لسلوك الدولة. يعني أن تتصرف الدولة

بطريقة معقولة ومتوقعة لا تحاول التحايل على النص
ولا تستغل الثغرات لإحباط غرض المعاهدة ولا تتخذ
إجراءات تتعارض جوهرياً مع روح الاتفاقية حتى لو

كانت تبدو متوافقة ظاهرياً مع حرفيتها.

مظاهر التطبيق العملي لحسن النية

التفسير المتوازن عند غموض نص ما يجب تفسيره
بطريقة تحقق هدف المعاهدة وتعزز التعاون لا بطريقة

تخدم مصلحة طرف واحد على حساب الآخر.

التنفيذ الكامل لا يجوز للدولة أن تختار تنفيذ البنود
الملائمة لها فقط وتتجاهل البنود الثقيلة إلا إذا نصت

المعاهدة صراحة على جواز التحفظ أو الاستثناء.
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التعاون الإجرائي يشمل واجب تبادل المعلومات
تسهيل عمل أجهزة الرقابة المنبثقة عن المعاهدة
والاستجابة لطلبات التوضيح من الأطراف الأخرى.

عدم الإساءة للحق لا يجوز للدولة أن تتمسك بحق
تعاقدي بطريقة تعسفية تضر بالطرف الآخر دون مبرر

مشروع.

جزاء انتهاك حسن النية

رغم صعوبة إثبات سوء النية كحالة ذهنية إلا أن
السلوك الموضوعي الذي يتعارض جوهرياً مع غرض

المعاهدة قد يشكل انتهاكاً للم ويترتب عليه مسؤولية
دولية وقد يكون سبباً لإنهاء المعاهدة أو تعليق العمل

بها من قبل الطرف المتضرر.

ثالثاً العلاقة بين المبدأ وسيادة الدولة

155



يبدو للوهلة الأولى تناقض بين مبدأ العقد شريعة
المتعاقدين الذي يلزم الدولة ومبدأ السيادة الذي يعني

حرية الدولة في تقرير مصيرها. لكن القانون الدولي
وفق رؤية متوازنة.

السيادة كمصدر للالتزام

المفارقة الجميلة هي أن سيادة الدولة هي التي
تمكنها من الالتزام طواعية. فالدولة الحرة فقط هي

التي تستطيع عقد المعاهدات. الالتزام التعاهدي ليس
انتقاصاً من السيادة بل هو ممارسة لها. الدولة تختار

بحرية أن تقيد حريتها المستقبلية في مجال معين
مقابل منفعة متبادلة.

لا تعلو سيادة على العهد

بمجرد الالتزام لا يجوز للدولة التذرع بسيادتها كمبرر
للإخلال بالتعهد. هذا ما أكدته المادة السابعة

والعشرون من اتفاقية فيينا بصراحة لا يجوز لأي طرف
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التذرع بأحكام قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ
معاهدة. الدستور الداخلي القرارات القضائية الوطنية

حتى الإرادة الشعبية عبر الاستفتاء كلها لا تعفي
الدولة من مسؤوليتها الدولية إذا خالفت معاهدة نافذة.

التوازن العملي

في التطبيق تحترم المحاكم الدولية الهامش التقديري
للدول في كيفية تنفيذ التزاماتها داخلياً مبدأ حرية

اختيار الوسائل طالما أن النتيجة النهائية هي الوفاء
بالالتزام الدولي. هذا يوفق بين احترام التنوع

الدستوري الداخلي ووحدة الالتزام الدولي.

رابعاً الاستثناءات والحدود الموضوعية للمبدأ

رغم قدسية المبدأ إلا أنه ليس مطلقاً. توجد ظروف
استثنائية وضوابط عليا قد تبرر عدم التنفيذ أو تعدل من

وجوبه.
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القواعد الآمرة Jus Cogens كحد أعلى

تنص المادة الثالثة والخمسون من اتفاقية فيينا على
أن المعاهدة تكون باطلة إذا تعارضت وقت إبرامها مع
قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام. القواعد

الآمرة هي تلك القواعد التي يقبلها ويعترف بها
المجتمع الدولي ككل كقواعد لا يجوز الإخلال بها ولا

يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة من نفس الطبيعة.

أمثلة حظر الإبادة الجماعية حظر التعذيب حظر الرق
مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

الأثر إذا تعارضت معاهدة مع قاعدة آمرة فهي باطلة
بطلاناً مطلقاً من البداية ولا ينتج عنها أي التزام

وبالتالي لا ينطبق عليها مبدأ العقد شريعة المتعاقدين
لأن العقد نفسه معيب في أساسه.

Rebus Sic الظروف الطارئة وتغير الظروف الجوهرية
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Stantibus

نظرت المادة الثانية والستون في إمكانية التمسك
بتغير الظروف الجوهرية كسبب لإنهاء المعاهدة أو

الانسحاب منها. لكن الشروط صارمة جداً لمنع إساءة
الاستخدام.

يجب أن يكون التغير في الظروف جوهرياً وغير متوقع.

يجب أن تكون هذه الظروف قد شكلت أساساً جوهرياً
لرضا الدولة بالالتزام.

يجب أن يكون أثر التغير جذرياً في تحويل نطاق
الالتزامات المتبقية إلى عبء مختلف جذرياً عما كان

مقصوداً.

لا ينطبق هذا السبب على المعاهدات التي ترسم
حدوداً إقليمية أو إذا كان التغير ناتجاً عن انتهاك الدولة

نفسها للمعاهدة.
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استحالة التنفيذ المادي

إذا أصبح تنفيذ المعاهدة مستحيلاً مادياً بسبب
اختفاء أو تلف موضوع أساسي لتنفيذها مثلاً غرق

جزيرة كانت موضوع معاهدة حدود بحرية يجوز التمسك
بذلك كسبب لإنهاء المعاهدة. لكن الاستحالة

الاقتصادية أو السياسية لا تكفي.

الانتهاك الجسيم من طرف آخر

في المعاهدات الثنائية يجوز للطرف المتضرر التمسك
بانتهاك الطرف الآخر للمعاهدة كسبب لإنهاء المعاهدة

أو تعليق العمل بها كلياً أو جزئياً. في المعاهدات
الجماعية الأمر أكثر تعقيداً ويتطلب توافقاً بين الأطراف

الأخرى.

خامساً التطبيق القضائي والممارسة الدولية
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دور محكمة العدل الدولية

لعبت أحكام محكمة العدل الدولية دوراً محورياً في
بلورة وتطبيق المبدأ. في قضايا مثل مصايد الأسماك
بين المملكة المتحدة والنرويج ومشروع غابشيكوفو

ناгимاروس بين المجر وسلوفاكيا أكدت المحكمة على
أن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ليس قيداً جامداً بل
إطاراً ديناميكياً يتطلب توازناً بين الاستقرار والمرونة

بين الوفاء بالعهد ومراعاة التغيرات الجوهرية.

الممارسة الدبلوماسية

عملياً تفضل الدول عادةً التفاوض وإعادة التفسير
على اللجوء الرسمي لإنهاء المعاهدات. مبدأ العقد

شريعة المتعاقدين يخلق ضغطاً نحو الحلول التوافقية
لأن الخروج الأحادي على العهد يحمل كلفة سياسية

وقانونية عالية.

آليات المراجعة والتعديل
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كثير من المعاهدات الحديثة تتضمن نصوصاً للمراجعة
الدورية أو التعديل مما يسمح بتطوير الالتزامات بشكل

متفق عليه دون الحاجة لخرق المبدأ. هذا يعكس
نضجاً في تصميم الأنظمة التعاهدية لاستيعاب التغير

مع الحفاظ على الاستقرار.

سادساً تحديات معاصرة تواجه المبدأ

المعاهدات طويلة الأمد في عالم سريع التغير

معاهدات البيئة نزع السلاح أو التعاون الاقتصادي قد
تُبرم لعقود. كيف نوفق بين ثبات الالتزام ومرونة

الاستجابة للمستجدات العلمية والتكنولوجية
والسياسية؟ الحل يكمن في تصميم معاهدات حية

تتضمن آليات للتحديث العلمي لجان خبراء دائمة
وإجراءات تعديل مبسطة.
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صعود الشعبوية والشكوكية تجاه التعددية

في بعض الدول تبرز تيارات سياسية تشكك في قيمة
الالتزامات الدولية وتفضل الحلول الأحادية. هذا يخلق

ضغوطاً على الحكومات لإعادة التفاوض على معاهدات
أو حتى الانسحاب منها. هنا يبرز دور المبدأ كحاجز
قانوني ضد التقلبات السياسية قصيرة الأمد يحمي

استقرار النظام الدولي.

المعاهدات والجهات غير الحكومية

مع تزايد دور الشركات متعددة الجنسيات والمنظمات
غير الحكومية في تنفيذ المعاهدات خاصة البيئية

وحقوق الإنسان يطرح سؤال كيف نطبق مبدأ العقد
شريعة المتعاقدين عندما يكون المنفذ الفعلي ليس

طرفاً في العقد؟ هذا يتطلب آليات مبتكرة للمساءلة
غير المباشرة وحوافز للامتثال الطوعي.

خاتمة الفصل
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يظل مبدأ العقد شريعة المتعاقدين العمود الفقري
الذي يحمل صرح القانون التعاهدي. فهو ليس قيداً

يحد من حرية الدول بل ضمانة لحرية الجميع في عالم
تسوده الثقة المتبادلة. حسن النية هي روحه

والسيادة المسؤولة هي إطاره والقواعد الآمرة هي
سقفه. في توازنه الدقيق بين الثبات والمرونة بين

الالتزام والواقع المتغير يكمن سر قدرة النظام الدولي
على البقاء والتطور.

والآن وقد فهمنا المبدأ العام الذي يحكم تنفيذ
المعاهدات ينتقل بنا الاستكشاف إلى سؤال أكثر
تحديداً أين ومتى تسري المعاهدة؟ ما هو نطاق

تطبيقها من حيث الزمان والمكان؟ وكيف نتعامل مع
الحالات التي تتغير فيها الحدود أو تخلف الدول بعضها

بعضاً في الالتزامات؟ هذا ما سنغوص فيه في الفصل
الثالث عشر حول نطاق تطبيق المعاهدة زماناً ومكاناً.

الفصل الثالث عشر
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نطاق تطبيق المعاهدة زماناً ومكاناً

تمهيد

بعد أن تصبح المعاهدة نافذة وملزمة وفقاً لمبدأ العقد
شريعة المتعاقدين يبرز سؤال عملي بالغ الأهمية

للمطبقين والقضاة والدبلوماسيين إلى أي مدى يمتد
أثر هذه المعاهدة؟ هل يسري التزام الدولة على كل
أراضيها أم على جزء منها فقط؟ وهل يلتزم الطرف بما

ورد في المعاهدة فيما وقع من أحداث قبل نفاذها؟
وهل تنتقل الالتزامات التعاهدية عندما تتغير حدود

الدولة أو عندما تخلف دولة جديدة دولة سابقة في
السيطرة على إقليم ما؟ هذه الأسئلة تتعلق بـ نطاق
تطبيق المعاهدة من حيث الزمان والمكان وهي تحدد

الحدود الجغرافية والزمنية للالتزام التعاهدي. ينظم هذا
الفصل هذه المسائل المعقدة استناداً إلى القواعد

المستقرة في اتفاقية فيينا للقانون الدولي للمعاهدات
مع استعراض التطبيقات العملية والإشكاليات الناشئة

في عالم تتغير فيه الخرائط والظروف باستمرار.
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أولاً عدم رجعية المعاهدات كقاعدة عامة المادة 28

نص القاعدة وأساسها المنطقي

تنص المادة الثامنة والعشرون من اتفاقية فيينا على
قاعدة واضحة ما لم يتبين نية أخرى لا تلزم أحكام

المعاهدة طرفاً فيما يتعلق بأي فعل أو واقعة تكون قد
تمت قبل تاريخ نفاذ المعاهدة بالنسبة لذلك الطرف أو

في أي وضع كف عن الوجود قبل ذلك التاريخ. هذه
القاعدة تعكس مبدأ قانونياً عاماً مقبولاً في معظم
الأنظمة القانونية القانون لا يسري على الماضي إلا

بنص صريح.

الحكمة من مبدأ عدم الرجعية

الأمن القانوني يحمي الأفراد والدول من مفاجأة تطبيق
قواعد جديدة على تصرفات كانت قانونية وقت وقوعها.
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العدالة من غير العادل محاسبة طرف على سلوك لم
يكن محظوراً وقت ارتكابه.

استقرار العلاقات يمنع النزاعات حول تفسير وتطبيق
القواعد على وقائع تاريخية قد تكون وثائقها ناقصة أو

ذاكرتها باهتة.

الاستثناءات والإرادة المشتركة

القاعدة ليست مطلقة. يجوز للأطراف الاتفاق صراحة
على أن تسري المعاهدة بأثر رجعي إذا كانت هناك

مصلحة مشتركة في ذلك.

مثال معاهدات السلام التي تنص على تعويضات عن
أضرار وقعت خلال حرب سابقة.

مثال معاهدات تسليم المجرمين التي قد تسري على
جرائم ارتكبت قبل نفاذها إذا اتفقت الدول على ذلك.

في هذه الحالات يجب أن تكون النية في الرجعية

167



واضحة وصريحة في نص المعاهدة أو في اتفاق لاحق
بين الأطراف.

التمييز بين الرجعية والتطبيق الفوري للوضع المستمر

يجب التمييز بين.

الرجعية المحظورة تطبيق المعاهدة على وقائع انقضت
تماماً قبل نفاذها.

التطبيق الفوري المسموح تطبيق المعاهدة على
أوضاع بدأت قبل النفاذ ولكنها ما زالت مستمرة بعده.

مثال إذا دخلت معاهدة بيئية حيز النفاذ تسري على
مصنع بدأ عمله قبل النفاذ لكنه ما زال يعمل وينبعث

منه تلوث بعد النفاذ. هنا لا رجعية بل تطبيق فوري
على وضع مستمر.

ثانياً النطاق الإقليمي للمعاهدة
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القاعدة العامة شمولية الإقليم

ما لم تتبين نية أخرى تسري المعاهدة على كامل
إقليم الدولة الطرف. يشمل الإقليم في القانون الدولي

البر المياه الإقليمية المجال الجوي فوقها وقاع البحر
تحت مياهها الإقليمية.

الأقاليم التابعة والمناطق ذات الحكم الذاتي

تثير المعاهدات إشكاليات خاصة عندما تتعلق الدولة
بأقاليم تابعة لها أو مناطق تتمتع بحكم ذاتي.

القاعدة التقليدية كانت المعاهدات تسري تلقائياً على
جميع الأقاليم التي تمارس الدولة سيادتها عليها.

التطور الحديث أصبحت العديد من المعاهدات خاصة
متعددة الأطراف تتضمن بنود إقليمية تسمح للدولة بأن
تعلن عند التوقيع أو التصديق أن المعاهدة لا تسري إلا
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على جزء من إقليمها أو أنها تسري على أقاليم ما وراء
البحار فقط إذا أعلنت ذلك صراحة.

مثال غالباً ما تعلن المملكة المتحدة أو فرنسا عند
الانضمام لمعاهدات حقوق الإنسان أن المعاهدة
تسري على أقاليم ما وراء البحار فقط إذا قدمت

إخطاراً خاصاً بذلك.

المناطق الخاضعة لإدارة مؤقتة أو احتلال

الأقاليم المحتلة تثير المعاهدات التي تبرمها الدولة
المحتلة إشكاليات كبيرة. القاعدة العامة هي أن
الاحتلال لا ينقل السيادة وبالتالي لا تلتزم الدولة

المحتلة بالمعاهدات التي تبرمها الدولة المحتلة بشأن
الإقليم المحتل إلا إذا كانت هذه المعاهدات من النوع

الذي يسري بحكم الواقع مثل الاتفاقيات الإنسانية.

الإدارة الدولية في الحالات التي توضع فيها أقاليم تحت
إدارة دولية مؤقتة مثل كوسوفو تحت إدارة الأمم

المتحدة تثار مسألة من يبرم المعاهدات نيابة عن هذا
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الإقليم. الممارسة تشير إلى أن المنظمة الدولية
القائمة بالإدارة قد تبرم اتفاقيات فنية وإدارية لكن

المعاهدات السياسية الكبرى تبقى معلقة لحين تقرير
المصير النهائي.

ثالثاً خلافة الدول في المعاهدات

من أكثر المسائل تعقيداً في قانون المعاهدات هي
مسألة ما يحدث للالتزامات التعاهدية عندما تتغير
السيادة على إقليم ما سواء بانفصال أو اندماج أو

استقلال دولة جديدة.

التمييز بين أنواع خلافة الدول

نقل جزء من الإقليم عندما ينتقل جزء من إقليم دولة
إلى دولة أخرى بمعاهدة أو استفتاء. القاعدة العامة

هي أن معاهدات الدولة الخلف المستلمة للإقليم
تسري على هذا الإقليم من تاريخ الخلافة بينما
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تنسحب معاهدات الدولة السلف المتنازلة عنه.

الدول حديثة الاستقلال الدول التي نشأت من إنهاء
Clean Slate الاستعمار. هنا تسود قاعدة اللوح النظيف
Principle وفقاً لاتفاقية فيينا 1978 بشأن خلافة الدول

في المعاهدات. يعني ذلك أن الدولة الحديثة
الاستقلال لا ترث تلقائياً معاهدات الدولة المستعمرة

بل تختار بحرية أي المعاهدات تريد أن تخلف فيها.

الاندماج أو الانفصال عندما تندمج دولتان لتكوين دولة
واحدة أو تنفصل دولة إلى دولتين أو أكثر. لا توجد

قاعدة آلية واحدة بل تعتمد على اتفاق الدول المعنية
مع مراعاة مبدأ استمرارية العلاقات الدولية واستقرار

الالتزامات.

المعاهدات الإقليمية مقابل المعاهدات العالمية

المعاهدات الإقليمية مثل معاهدات الحدود استخدام
الأنهار المشتركة الترتيبات الأمنية المحلية تميل إلى

الاستمرار لأنها مرتبطة بالإقليم نفسه بغض النظر عن
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هوية الدولة الحاكمة.

المعاهدات العالمية مثل معاهدات حقوق الإنسان
البيئة هناك اتجاه فقهي وقضائي قوي نحو اعتبارها

مستمرة لحماية الحقوق المكتسبة للأفراد حتى في
حالات تغير السيادة.

الممارسة العملية والإعلانات الأحادية

كثيراً ما تعلن الدول حديثة الاستقلال أو الدول الناتجة
عن انفصال عن استمراريتها في المعاهدات التي كانت

طرفاً فيها الدولة السابقة أو تختار الانضمام الانتقائي
لمعاهدات معينة. هذه الإعلانات الأحادية رغم أنها لا

تلزم الأطراف الأخرى تلقائياً تسهل عملياً استمرارية
العلاقات إذا قبلت بها الدول المعنية.

رابعاً المعاهدات والأقاليم المحتلة إشكاليات خاصة
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مسؤولية الدولة المحتلة

وفقاً لقانون الاحتلال المنصوص عليه في اتفاقيات
جنيف 1949 والبروتوكولات الإضافية تلتزم الدولة

المحتلة باحترام القوانين السارية في الإقليم المحتل
ما لم تمنعها ضرورة عسكرية قاهرة. هذا يثير سؤالاً

هل تلتزم الدولة المحتلة بالمعاهدات التي كانت الدولة
المحتلة طرفاً فيها؟

المعاهدات الإنسانية تسري بالتأكيد بل قد تكون
الدولة المحتلة ملزمة بها حتى لو لم تكن طرفاً

رسمياً باعتبارها تعكس عرفاً دولياً.

المعاهدات الأخرى الأمر أكثر تعقيداً. لا تنتقل السيادة
بالاحتلال لذا لا تلتزم الدولة المحتلة تلقائياً بمعاهدات

الدولة المحتلة. لكن من الناحية العملية قد تستمر
في تطبيق بعض المعاهدات الفنية بريد اتصالات صحة

لضمان استمرارية الحياة اليومية.

حظر فرض المعاهدات على الدولة المحتلة
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من المبادئ المستقرة أن أي معاهدة تفرضها الدولة
المحتلة على ممثلي الدولة المحتلة تحت الإكراه تكون

باطلة بطلاناً مطلقاً المادة 52 من اتفاقية فيينا. هذا
يحمي سيادة الدول من الانتزاع بالقوة عبر أدوات

قانونية شكلية.

حالات خاصة الاحتلال طويل الأمد

في حالات الاحتلال الممتد لعقود قد تنشأ ممارسات
وعرف محلي يجعل بعض الترتيبات التعاهدية أمراً

واقعاً. لكن من الناحية القانونية الصارمة يبقى مبدأ
عدم نقل السيادة بالاحتلال هو الحاكم وأي تغيير دائم
في الوضع القانوني للإقليم يحتاج إلى تسوية سلمية

معترف بها دولياً.

خامساً الإشكاليات المعاصرة في النطاق الزماني
والمكاني
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المعاهدات الإلكترونية والفضاء الإلكتروني

كيف نحدد النطاق الإقليمي لمعاهدة تنظم الفضاء
الإلكتروني الذي لا يعترف بالحدود الجغرافية التقليدية؟

بدأت تظهر معاهدات واتفاقيات مثل اتفاقية بودابست
للجرائم الإلكترونية تتعامل مع هذه الإشكالية عبر

آليات التعاون القضائي والشرطي عبر الحدود بدلاً من
محاولة فرض سيطرة إقليمية صارمة.

المعاهدات البيئية والعابرة للحدود

معاهدات تغير المناخ أو حماية المحيطات تتعامل مع
ظواهر لا تحترم الحدود السياسية. هنا يُصمم نطاق

التطبيق ليشمل المناطق الخاضعة للولاية الوطنية
والمناطق خارج الولاية الوطنية كأعالي البحار مع آليات

تعاون إلزامية لضمان الفعالية.

خلافة الدول في عصر العولمة
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مع تزايد ترابط الاقتصادات أصبح انفصال دولة أو
اندماجها يؤثر على شبكات معقدة من الالتزامات

التجارية والمالية. بدأت تظهر ممارسات مثل الاتفاقيات
الانتقالية التي تنظم بشكل مؤقت استمرار تطبيق

بعض المعاهدات ريثما تتفق الدول الجديدة على
ترتيبات دائمة.

خاتمة الفصل

يُظهر تحليل نطاق تطبيق المعاهدات أن الالتزام
التعاهدي ليس كتلة صماء تسري بشكل آلي بل هو
نسيج مرن يتشكل حسب الزمان والمكان والسياق

السياسي. قواعد عدم الرجعية تحمي الأمن القانوني
وقواعد النطاق الإقليمي تحترم السيادة وقواعد خلافة

الدول تسعى للتوازن بين استقرار الالتزامات وحق
الشعوب في تقرير مصيرها.

والآن وقد حددنا أين ومتى تسري المعاهدة ينتقل بنا
الاستكشاف إلى سؤال أكثر تحدياً ماذا عن الدول
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التي لم تشارك في صنع المعاهدة؟ هل يمكن أن
تلتزم بها؟ وهل يمكن أن تستفيد منها؟ هذا ما

سنناقشه في الفصل الرابع عشر حول المعاهدات
والدول الثالثة حيث نغوص في أحد أكثر مبادئ القانون
الدولي دقة لا ضرر ولا نفع للغير واستثناءاته المحدودة

بعناية.

الفصل الرابع عشر

المعاهدات والدول الثالثة

تمهيد

يُعد مبدأ نسبية أثر المعاهدات أحد الركائز الأساسية
التي تحكم النظام التعاهدي الدولي. فبموجب هذا
المبدأ لا يمكن لاتفاقية دولية أن تخلق التزامات أو

حقوقاً لدولة لم توافق صراحة على الانضمام إليها.
هذا المبدأ المستمد من القاعدة اللاتينية الشهيرة

Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt لا ضرر ولا
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نفع للغير يعكس احتراماً عميقاً لسيادة الدول وحرية
إرادتها. ومع ذلك فإن تعقيدات العلاقات الدولية وضرورة
تحقيق التعاون الجماعي في قضايا مثل الأمن الدولي

حماية البيئة أو تنظيم الملاحة قد تستدعي في ظروف
استثنائية ومحدودة بعناية فائقة أن تمتد آثار بعض

المعاهدات لتشمل دولاً ليست أطرافاً فيها. يهدف
هذا الفصل إلى تحليل هذا المبدأ الجوهري

واستكشاف الاستثناءات الضيقة التي تسمح بخلق
التزامات أو حقوق للدول الثالثة وفهم الآليات القانونية

التي تحكم تعديل أو إلغاء هذه الآثار الاستثنائية.

أولاً المبدأ العام لا التزام ولا حق للغير دون رضاه

الأساس القانوني في اتفاقية فيينا

كرست المادة الرابعة والثلاثون من اتفاقية فيينا لقانون
المعاهدات لعام 1969 المبدأ الأساسي بصيغة واضحة
وحاسمة لا تخلق المعاهدة التزاماً أو حقاً لدولة ثالثة

دون رضاها. هذا النص الموجز يحمل في طياته فلسفة

179



قانونية عميقة.

سيادة الإرادة لا يمكن إلزام دولة بقرار اتخذته دول
أخرى دون مشاركتها في عملية صنع هذا القرار.

العدالة التعاقدية من غير العادل أن تتحمل دولة تبعات
اتفاق لم تشارك في التفاوض عليه ولم توافق على

بنوده.

استقرار النظام الدولي يحمي هذا المبدأ الدول خاصة
الصغيرة منها من أن تفرض عليها قوى كبرى التزامات

عبر معاهدات تبرمها فيما بينها.

تعريف الدولة الثالثة قانونياً

في سياق قانون المعاهدات الدولة الثالثة هي كل
دولة ليست طرفاً في المعاهدة المعنية. هذا التعريف

بسيط في ظاهره لكنه يثير إشكاليات عملية.

الدولة الموقعة غير المصادقة هل تعتبر دولة ثالثة؟ نعم
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ما لم تعبر عن رضاها النهائي بالالتزام تبقى في خانة
الثالثة من حيث الالتزام الكامل رغم أنها قد تكون

ملزمة بعدم إحباط موضوع المعاهدة المادة 18.

الدولة المنسحبة بعد انسحابها الرسمي من معاهدة
وفقاً لأحكامها تعود لتصبح دولة ثالثة بالنسبة

للالتزامات المستقبلية لكنها تظل مسؤولة عن
الانتهاكات التي ارتكبتها أثناء عضويتها.

الطبيعة النظامية للمبدأ

ليس هذا المبدأ مجرد قاعدة تعاقدية بل اكتسب صفة
القاعدة الآمرة في التطبيق نظراً لارتباطه الوثيق بمبدأ

سيادة الدول. لا يجوز الاتفاق على مخالفته إلا في
إطار الاستثناءات المحددة بدقة في القانون الدولي

نفسه.

ثانياً الاستثناء الأول خلق التزامات على دولة ثالثة
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رغم صرامة المبدأ العام اعترف القانون الدولي بإمكانية
استثنائية لخلق التزامات على دولة ثالثة لكن بشروط

مشددة تحول دون إساءة الاستخدام.

الشرط المزدوج للالتزام المادة 35

لكي تخلق معاهدة التزاماً على دولة ثالثة يجب توفر
شرطين تراكميين.

نية الأطراف الأصلية يجب أن تنوي الدول الأطراف في
المعاهدة صراحة أن يكون الحكم المعني مصدراً

لالتزام على الدولة الثالثة. لا يُفترض هذا القصد بل
يجب إثباته من نص المعاهدة أو من ظروف إبرامها.

قبول الدولة الثالثة صراحة وبكتابة هذا هو الشرط
الأهم. يجب أن تقبل الدولة الثالثة هذا الالتزام كتابياً
وبصورة صريحة. لا يكفي السكوت أو القبول الضمني.

هذا الشكلية الصارمة تحمي الدولة الثالثة من الانجرار
غير المقصود في التزامات لم توافق عليها.
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أمثلة تطبيقية نادرة

معاهدات نزع السلاح الإقليمي قد تتفق دول مجاورة
على إنشاء منطقة خالية من أسلحة معينة وتطلب

من دولة ثالثة مجاورة الالتزام بعدم نشر هذه الأسلحة
في جزء من إقليمها الحدودي. إذا قبلت الدولة الثالثة

هذا الالتزام كتابياً يصبح ملزماً لها.

ترتيقات المرور العابر معاهدة بين دولتين ساحليتين
لتنظيم ملاحة نهر دولي قد تفرض التزامات على دولة

ثالثة تقع في المنبع بعدم تلويث المياه. قبول الدولة
الثالثة الكتابي هو الذي يحول هذا الترتيب إلى التزام

قانوني.

طبيعة الالتزام الناتج

حتى مع توفر الشروط يبقى الالتزام الناشئ عن
معاهدة في حق دولة ثالثة التزاماً مشتقاً ونسبياً.
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فهو لا يجعل الدولة الثالثة طرفاً في المعاهدة ولا
يمنحها حقوقاً في المشاركة في أجهزة المعاهدة أو
تعديل نصوصها. هو التزام أحادي الجانب ببنود محددة

مصدره قبول الدولة الثالثة وليس توقيعها الأصلي.

ثالثاً الاستثناء الثاني خلق حقوق لدولة ثالثة

بالمقابل يكون القانون الدولي أكثر مرونة عندما يتعلق
الأمر بمنح حقوق لدول ثالثة انطلاقاً من مبدأ المنفعة

وتعزيز التعاون.

القاعدة العامة والافتراض المادة 36

تنص المادة 36 على أنه إذا قصدت الدول الأطراف في
معاهدة منح حق لدولة ثالثة أو لمجموعة من الدول

تشملها أو لجميع الدول فإن الدولة الثالثة توافق على
هذا الحق ما لم تتبين نية مخالفة. هنا ينقلب

الافتراض.
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في حالة الالتزام الافتراض هو الرفض ما لم يقبل
صراحة.

في حالة الحق الافتراض هو القبول ما لم ترفض
صراحة.

شروط انتفاع الدولة الثالثة بالحق

نية المنح يجب أن تظهر نية الأطراف الأصلية في منح
الحق سواء من نص المعاهدة أو من ظروفها.

عدم الرفض الصريح يكفي أن لا تعترض الدولة الثالثة
على هذا الحق. سكوتها يعتبر قبولاً.

ممارسة الحق وفقاً للشروط يجب على الدولة الثالثة
أن تمارس الحق وفقاً للشروط المنصوص عليها في

المعاهدة أو المتفق عليها.
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أمثلة عملية شائعة

ممرات الملاحة الدولية معاهدات تنظيم الملاحة في
مضائق بحرية دولية مثل مضيق هرمز أو باب المندب
تمنح حق المرور العابر لجميع السفن بما فيها سفن

الدول غير الأطراف في المعاهدة.

المعاهدات الإنسانية اتفاقيات جنيف تمنح حقوقاً
لحماية ضحايا النزاعات المسلحة وتطبق هذه الحماية

على جميع الأفراد المعنيين بغض النظر عن جنسية
دولهم أو انضمامها للاتفاقيات.

نظام أنتاركتيكا المعاهدات المنظمة للقارة القطبية
الجنوبية تمنح حق إجراء أبحاث علمية لدول كثيرة
ليست أطرافاً أصلية في النظام تشجيعاً للتعاون

العلمي العالمي.

إشكالية سحب الحق الممنوح

إذا مارست الدولة الثالثة حقاً ممنوحاً لها هل يمكن
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للأطراف الأصلية سحب هذا الحق لاحقاً؟ المادة 36
فقرة 2 تنص على أن الحق لا يجوز سحبه أو تقييده إذا
ثبت أن الأطراف الأصلية قصدت أن يكون الحق غير قابل

للسحب أو التعديل دون موافقة الدولة الثالثة. هذا
يحمي الثقة المشروعة للدولة الثالثة التي بنت

سياساتها على استمرار هذا الحق.

رابعاً تعديل أو إلغاء الالتزامات أو الحقوق الممنوحة
للغير

لا تكون الآثار المترتبة على الدول الثالثة بالضرورة
دائمة أو جامدة. فقد تتغير الظروف أو تتطور إرادة

الأطراف.

تعديل أو إلغاء الالتزام المادة 37 فقرة 1

إذا نشأ التزام على دولة ثالثة بموجب معاهدة فلا يجوز
إلغاؤه أو تعديلها إلا بموافقة جميع الأطراف الأصلية في
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المعاهدة والدولة الثالثة ما لم يتفقوا على غير ذلك.
هذا الشرط المزدوج يحمي جميع الأطراف.

يحمي الدولة الثالثة من أن تتغير التزاماتها بقرار من
أطراف لم تعد طرفاً فيها.

يحمي الأطراف الأصلية من أن تظل ملتزمة بخلق
التزام على طرف ثالث حتى بعد زوال المصلحة من

ذلك.

تعديل أو إلغاء الحق المادة 37 فقرة 2

أما إذا مُنح حق لدولة ثالثة فلا يجوز سحبه أو تقييده
إذا ثبت أن الأطراف الأصلية قصدت أن يكون هذا الحق

غير قابل للسحب أو التعديل دون موافقة الدولة الثالثة.
إذا لم يكن هناك مثل هذا القصد يجوز للأطراف الأصلية

تعديل أو إلغاء الحق لكن مع مراعاة مبدأ حسن النية
وعدم الإضرار بالثقة المشروعة للدولة الثالثة التي

مارست هذا الحق لفترة طويلة.
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دور حسن النية في الاستقرار

حتى في غياب نصوص صريحة يلعب مبدأ حسن النية
دوراً حاسماً في منع التلاعب بالالتزامات أو الحقوق

الممنوحة للغير. لا يجوز للأطراف الأصلية أن تتفق سراً
على سحب حق مُنح علناً لدولة ثالثة اعتمدت عليه

في سياساتها.

خامساً القواعد الآمرة Jus Cogens كأثر نظامي عام

توجد فئة خاصة من القواعد القانونية الدولية التي
تسمو حتى على مبدأ نسبية المعاهدات القواعد

الآمرة.

الطبيعة الفريدة للقواعد الآمرة

القواعد الآمرة مثل حظر الإبادة الجماعية التعذيب الرق
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العدوان هي قواعد يقبلها المجتمع الدولي ككل
كقواعد لا يجوز الإخلال بها. هذه القواعد تنتج آثاراً
نظامية erga omnes تلزم جميع الدول سواء كانت

أطرافاً في معاهدات تكرسها أم لا.

الأثر على الدول الثالثة

التزام سلبي تلتزم جميع الدول بما فيها الدول الثالثة
بالامتناع عن انتهاك هذه القواعد.

التزام إيجابي قد ينشأ على جميع الدول واجب التعاون
لوقف الانتهاكات الجسيمة لهذه القواعد حتى لو لم
تكن طرفاً في معاهدات محددة تنظم هذا التعاون.

بطلان المعاهدات المخالفة أي معاهدة تتعارض مع
قاعدة آمرة تكون باطلة بطلاناً مطلقاً المادة 53 وهذا

البطلان يسري حتى في حق الدول الثالثة التي قد
تحاول التمسك بهذه المعاهدة الباطلة.

190



التمييز بين القاعدة الآمرة والمعاهدة الجماعية

ليس كل معاهدة جماعية واسعة النطاق تخلق قواعد
آمرة. فمعاهدة حقوق الطفل رغم أهميتها وشموليتها

لا ترتقي بالضرورة لمستوى القاعدة الآمرة إلا في
جوانب محددة جداً مثل حظر استرقاق الأطفال.

التمييز دقيق ويعتمد على قبول المجتمع الدولي ككل
بعدم جواز الإخلال بالقاعدة.

سادساً إشكاليات معاصرة في تطبيق المبدأ

العقوبات الاقتصادية الجماعية والدول الثالثة

عندما تفرض مجموعة من الدول عقوبات اقتصادية
على دولة ما عبر معاهدة أو اتفاق هل تلتزم الدول

الثالثة بامتثال هذه العقوبات؟ المبدأ العام يقول لا إلا
إذا قبلت الدولة الثالثة بذلك. لكن الضغوط السياسية
والاقتصادية قد تجبر دولاً ثالثة على الامتثال عملياً

مما يخلق فجوة بين القانون والواقع.
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المعاهدات البيئية ذات الآثار العابرة للحدود

معاهدة تنظم انبعاثات الكربون في منطقة ما قد تؤثر
مناخياً على دول ثالثة بعيدة. هل يمكن اعتبار هذه

الدول مستفيدة من الحق في بيئة نظيفة؟ هذا
التفسير التوسعي يواجه مقاومة من دول تخشى أن

يفتح الباب لفرض التزامات غير مباشرة عليها.

المعاهدات التأسيسية للمنظمات الدولية

عندما تنشئ معاهدة منظمة دولية مثل الأمم
المتحدة وتقرر هذه المنظمة إجراءات تلزم غير أعضائها

مثل قرارات مجلس الأمن الملزمة بموجب الفصل
السابع كيف نوفق ذلك مع مبدأ نسبية المعاهدات؟
التفسير السائد هو أن ميثاق الأمم باعتباره وثيقة
تأسيسية للنظام الدولي اكتسب صفة خاصة وأن

قرارات مجلس الأمن الملزمة تستمد قوتها من المادة
25 و103 من الميثاق التي تعلو على الالتزامات
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التعاهدية الأخرى.

خاتمة الفصل

يُظهر تحليل العلاقة بين المعاهدات والدول الثالثة
التوازن الدقيق الذي يحققه القانون الدولي بين مبدأين

جوهريين من جهة سيادة الدول وحرية إرادتها التي
تمنع إلزامها بقرارات الآخرين ومن جهة أخرى ضرورة

التعاون الجماعي لمواجهة تحديات تتجاوز الحدود
الوطنية. المبدأ العام لا ضرر ولا نفع للغير يظل القاعدة

الذهبية لكن الاستثناءات المحدودة بعناية فائقة تسمح
بمرونة ضرورية في عالم مترابط.

والآن وقد فهمنا من يُلزم بالمعاهدة ومن لا يُلزم
ينتقل بنا الاستكشاف إلى سؤال أكثر تقنية وعملية

عندما يكون النص غامضاً أو يحتمل أكثر من معنى
كيف نحدد المقصود الحقيقي منه؟ ما هي القواعد

التي يتبعها القاضي أو الدبلوماسي لفك شفرة إرادة
الأطراف؟ هذا ما سنغوص فيه في الفصل الخامس
عشر حول قواعد تفسير المعاهدات حيث نكشف
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المنهجية القانونية لتحويل الكلمات المكتوبة إلى
التزامات واضحة وقابلة للتطبيق.

الفصل الخامس عشر

قواعد تفسير المعاهدات

تمهيد

إذا كانت صياغة المعاهدة هي لحظة الخلق للنص
القانوني فإن التفسير هو لحظة الحياة التي يتحول

فيها النص الجامد إلى قاعدة سلوكية حية. فالكلمات
مهما بلغت دقتها تظل قابلة لأكثر من فهم وقد تظهر

غموضاً عند التطبيق على وقائع لم تكن في الحسبان
وقت الصياغة. لذا يعد تفسير المعاهدات المرحلة الأكثر

حساسية وديناميكية في دورة حياة الاتفاقية حيث
تتحدد الحقوق والواجبات الفعلية للأطراف. ولضمان

عدم تحول التفسير إلى عملية تعسفية تخضع للأهواء
السياسية وضع القانون الدولي منهجية دقيقة وموحدة
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لتفسير النصوص جسدتتها المادتان 31 و32 من
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. يهدف هذا الفصل إلى

تفكيك هذه المنهجية وشرح التسلسل الهرمي لقواعد
التفسير ودور السياق والغرض والأعمال التحضيرية

وكيفية التعامل مع تعدد اللغات.

أولاً القاعدة العامة للتفسير المادة 31

تعتبر المادة 31 من اتفاقية فيينا القلب النابض لعملية
التفسير. فهي لا تقدم مجرد قائمة بالخيارات بل ترسم
منهجية متكاملة يجب اتباعها ككل واحد لا يتجزأ. تنص

الفقرة الأولى على القاعدة الذهبية تفسر المعاهدة
بحسن نية وفقاً للمعنى العادي الذي يُعطى لألفاظها

في سياقها وفي ضوء موضوعها وغرضها.

من هذا النص نستخرج أربعة عناصر جوهرية يجب
دمجها معاً.
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Good Faith حسن النية

هو المبدأ الحاكم لكل عملية التفسير. يعني أن يبحث
المفسر عن المعنى الذي يحقق العدالة والتوازن بين

الأطراف ولا يسمح بتفسير حرفي جاف يؤدي إلى
نتائج عبثية أو مجحفة تتعارض مع روح الاتفاقية. حسن

النية يمنع الأطراف من استغلال الغموض للتهرب من
التزاماتهم الجوهرية.

Ordinary Meaning المعنى العادي للألفاظ

ينطلق المفسر دائماً من النص المكتوب نفسه.
الكلمات تُفهم حسب معناها اللغوي المتعارف عليه

في الوقت الذي فُسرت فيه المعاهدة أو وقت إبرامها
حسب الاجتهاد وليس بمعاني اصطلاحية نادرة ما لم

يُقصد ذلك صراحة.

مثال إذا استخدمت معاهدة كلمة مركبة فالمعنى
العادي يشمل السيارات والشاحنات ولا يقتصر على

196



العربات التي تجرها الخيول إلا إذا دل السياق على
غير ذلك.

الأهمية هنا تكمن في أن النص هو التعبير الأكثر
موثوقية عن الإرادة المشتركة للأطراف.

Context السياق

لا تُفهم الكلمة في عزلة بل ضمن نسيج النص
الكامل. تحدد المادة 31 فقرة 2 مفهوم السياق

ليشمل.

Preamble نص المعاهدة بكامله بما في ذلك ديباجتها
وملاحقها.

أي اتفاق تم التوصل إليه بين جميع الأطراف بمناسبة
إبرام المعاهدة ويتصل بها.

أي وثيقة صدرت عن طرف أو أكثر بمناسبة الإبرام
وقبلتها الأطراف الأخرى كوثيقة متصلة بالمعاهدة.
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الديباجة رغم أنها لا تنشئ التزامات تشغيلية غالباً إلا
أنها تلعب دوراً محورياً في تحديد الروح العامة

للمعاهدة وتوجيه تفسير موادها الغامضة.

Object and Purpose الموضوع والغرض

هذا هو العنصر الغائي في التفسير. يجب قراءة
النصوص بطريقة تحقق الهدف الرئيسي الذي وُضعت

المعاهدة من أجله.

مثال إذا كان غرض معاهدة هو حماية الأنواع المهددة
بالانقراض فيجب تفسير مصطلحاتها مثل الصيد الجائر
أو الموطن الطبيعي بشكل واسع يحقق هذه الحماية

وليس بشكل ضيق يفرغ المعاهدة من مضمونها.

محكمة العدل الدولية أكدت مراراً أن التفسير يجب أن
Ut res magis valeat quam يجعل المعاهدة فعالة
pereat أي يفضل التفسير الذي يعطي أثراً للنص

على التفسير الذي يلغيه.
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ثانياً الوسائل التكميلية للتفسير المادة 32

إذا أدى تطبيق القاعدة العامة المادة 31 إلى نتيجة
غامضة أو غير واضحة أو أدت إلى نتيجة عبثية أو غير
معقولة يجوز بل يجب اللجوء إلى الوسائل التكميلية.

طبيعة الوسائل التكميلية

هي أدوات مساعدة وليست أساسية. لا يبدأ المفسر
بها بل يلجأ إليها فقط عندما يفشل النص والسياق

والغرض في تقديم إجابة واضحة.

Travaux أهم وسيلة الأعمال التحضيرية
Préparatoires

تشمل مسودات المفاوضات محاضر الجلسات تقارير
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اللجان ومشاريع النصوص التي سبقت الاعتماد
النهائي.

الفائدة تكشف عن نية الأطراف الأصلية وقت الصياغة
وتوضح لماذا حُذفت كلمة معينة أو أُضيفت أخرى.

الحذر يجب استخدامها بحذر شديد لأن المفاوضات قد
تتضمن مقترحات رُفضت لاحقاً والاعتماد عليها قد
يشوه الإرادة النهائية المجسدة في النص المعتمد.

كما أن الدول التي انضمت لاحقاً لم تشارك في تلك
المفاوضات لذا لا ينبغي حصر تفسير المعاهدة في نية

المفاوضين الأصليين فقط إذا كان النص قابلاً للتطور.

ظروف إبرام المعاهدة

تشمل الظروف التاريخية السياسية والتقنية التي
سادت وقت توقيع المعاهدة. فهم هذه الظروف يساعد

في إدراك لماذا تم اختيار حل معين دون غيره.
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ثالثاً التفسير التطوري مقابل التفسير الثابت

إحدى أعمق الإشكاليات في تفسير المعاهدات هي
هل نلتزم بمعنى الكلمات وقت كتابة المعاهدة

التفسير الثابت أم نسمح للمعنى بالتطور مع تغير
الزمان والمفاهيم التفسير التطوري؟

Evolutionary Interpretation الاتجاه التطوري

تبنته محكمة العدل الدولية في قضايا حديثة مثل قضية
الملاحة على نهر سان خوان بين كوستاريكا

ونيكاراغوا. الحجة هي أن بعض المصطلحات مثل
الأسماك الموارد الطبيعية التجارة هي مصطلحات حية
تتغير دلالاتها مع تطور العلم والمجتمع. فإذا استخدمت
معاهدة قديمة كلمة تلوث فإن تفسيرها اليوم يجب أن

يشمل أنواع التلوث الكيميائي والنووي التي لم تكن
معروفة وقتها لتحقيق غرض المعاهدة في الحماية.
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Static Interpretation الاتجاه الثابت

يرى أن استقرار العلاقات الدولية يقتضي الالتزام بإرادة
الأطراف وقت العقد. التغيير في المعنى يجب أن يتم

عبر تعديل رسمي للمعاهدة وليس عبر التفسير
القضائي.

التوازن العملي

الرأي الراجح حالياً هو التوفيق بينهما إذا كانت الكلمة
ذات طبيعة تقنية أو محددة زمنياً يثبت معناها. أما إذا

كانت كلمة عامة أو مفهومة مثل حقوق الإنسان
السلامة فيُفترض أن الأطراف قصدتا معنى متطوراً

يواكب العصر.

رابعاً تفسير المعاهدات بلغات متعددة

في ظل عولمة الدبلوماسية كُتبت معظم المعاهدات
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الحديثة بلغتين أو أكثر العربية الإنجليزية الفرنسية
وتُنص على أن جميع النصوص متساوية في الحجية.

قاعدة المساواة المادة 33

كل نص معتمد بلغة معينة يعتبر أصلياً وملزماً بنفس
الدرجة. لا يُفضل نص على آخر لمجرد أنه لغة أغلبية

أو لغة صياغة أولية.

افتراض وحدة المعنى

يُفترض أن الأطراف قصدت نفس المعنى في كل
اللغات. لذا واجب المفسر هو التوفيق بين النصوص

المختلفة للوصول إلى معنى مشترك.

حل التعارض

إذا ظهر تعارض جوهري لا يمكن حله بتطبيق القواعد
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العامة 31 و32.

يُعتمد المعنى الذي يحقق أفضل توافق بين النصوص
في ضوء موضوع المعاهدة وغرضها.

إذا فشل ذلك وفي حالات نادرة جداً قد يُرجح المعنى
الذي يتفق أكثر مع روح التعاون الدولي أو الذي لا

يؤدي إلى نتائج عبثية.

في بعض المعاهدات قد ينص الأطراف مسبقاً على
لغة مرجعية لغة التحكيم لحل أي تعارض في التفسير

لكن هذا الاستثناء أصبح أقل شيوعاً لتعزيز مبدأ
المساواة اللغوية.

خامساً الدور الخاص للديباجة والملاحق

Preamble الديباجة

رغم أنها لا تحتوي عادةً على أحكام تشغيلية يجب
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يلتزم إلا أنها البوصلة الموجهة للتفسير. تذكر الديباجة
المبادئ العامة الدوافع والأهداف السامية. عند غموض
مادة عملية يعود القاضي للديباجة ليفهم لماذا وُضعت

هذه المادة.

Annexes & Appendices الملاحق والمرفقات

تعتبر جزءاً لا يتجزأ من المعاهدة ما لم تنص على غير
ذلك. غالباً ما تحتوي على تفاصيل تقنية خرائط قوائم
بأنواع محمية أو نماذج تقارير. تفسير النص الرئيسي

يجب أن يكون متسقاً مع هذه المرفقات التقنية.

سادساً الاجتهاد القضائي في التفسير

لعبت محكمة العدل الدولية والمحاكم التحكيمية دوراً
حاسماً في بلورة قواعد التفسير عملياً.

مبدأ الفعالية كما ذكرنا تفضل المحكمة التفسير الذي
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يعطي أثراً لكل مادة من مواد المعاهدة.

التفسير المقيد للاستثناءات إذا نصت المعاهدة على
استثناءات من قاعدة عامة مثل استثناءات الأمن

القومي تفسر هذه الاستثناءات بشكل ضيق لمنع
إساءة استخدامها لإهدار القاعدة الأصلية.

اعتبار الممارسة اللاحقة تؤكد المحاكم أن الممارسة
العملية للأطراف بعد نفاذ المعاهدة كيف طبقوها فعلياً

هي أقوى دليل على كيفية فهمهم المشترك للنص
وقد تعدل من التفسير النظري الأولي.

خاتمة الفصل

يُعد تفسير المعاهدات فناً قانونياً رفيعاً يجمع بين
الدقة اللغوية والفهم التاريخي والإدراك الغائي

للأهداف. إنه العملية التي تضمن بقاء المعاهدة وثيقة
حية قادرة على مواكبة مستجدات العصر دون فقدان
جذورها النصية. القواعد المنهجية لاتفاقية فيينا توفر
إطاراً آمناً يمنع التفسير التعسفي وتضمن أن إرادة
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الأطراف تظل هي المصدر الأسمى للالتزام حتى لو
اختلفت قراءاتهم الأولية للنص.

والآن وقد عرفنا كيف نفهم النص ونفسره ماذا يحدث
إذا أرادت الدول تغيير هذا النص؟ هل يمكن تعديل

المعاهدة بعد نفاذها؟ وما الفرق بين التعديل والتنقيح؟
وكيف نتعامل مع التعارض بين معاهدة قديمة وأخرى
جديدة؟ هذه الأسئلة تشكل محور الفصل السادس

عشر حول تعديل المعاهدات ومراجعتها.

الفصل السادس عشر

تعديل المعاهدات ومراجعتها

تمهيد

لا تُبرم المعاهدات الدولية لتخلد في جمود النص الذي
وُضعت فيه لحظة التوقيع فالعلاقات الدولية ديناميكية

والظروف السياسية والاقتصادية والعلمية تتغير بسرعة
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قد تفوق توقعات المفاوضين الأصليين. لذا كان من
الضروري أن يتضمن قانون المعاهدات آليات مرنة

تسمح بتطوير النصوص القائمة لمواكبة المستجدات
بدلاً من اللجوء الدائم إلى إنهائها وصياغة معاهدات

جديدة من الصفر. يُعرف هذا الإجراء بـ تعديل المعاهدة
أو مراجعتها. ومع أن الهدف واحد وهو تغيير الالتزامات

إلا أن الإجراءات القانونية وآثارها تختلف جذرياً باختلاف
طبيعة التغيير هل هو جزئي أم كلي؟ هل يشمل

الجميع أم فئة محددة؟ يهدف هذا الفصل إلى تحليل
القواعد المنظمة لتعديل المعاهدات والتمييز الدقيق

بين التعديل والتنقيح ودراسة الإشكاليات المعقدة
الناتجة عن تعارض المعاهدات اللاحقة مع السابقة
وكيفية إدارة العلاقات بين الدول التي قبلت التعديل

وتلك التي رفضته.

أولاً التمييز بين التعديل والتنقيح

رغم استخدام المصطلحين أحياناً بالتبادل في اللغة
العامة إلا أن لهما دلالات فنية مختلفة في قانون
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المعاهدات.

Amendment التعديل

هو تغيير جزئي يطال مواداً محددة من المعاهدة دون
المساس بهيكلها العام أو جوهرها. يهدف التعديل

عادةً إلى تصحيح ثغرة تحديث بند تقني أو تعزيز آلية
رقابية معينة.

الأثر يبقى النص الأصلي للمعاهدة سارياً فيما عدا
المواد المُعدَّلة.

الإجراء غالباً ما يكون أبسط وأسرع وقد ينص عليه نص
المعاهدة نفسها بإجراءات مبسطة.

Revision التنقيح أو المراجعة الشاملة

هو عملية إعادة نظر شاملة في المعاهدة قد تؤدي
إلى تغيير جوهري في هيكلها أهدافها أو توازن الحقوق
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والواجبات فيها. قد ينتج عن التنقيح نص جديد يحل
محل النص القديم كلياً أو جزئياً كبيراً.

الأثر قد يؤدي إلى ولادة معاهدة جديدة تحمل نفس
الاسم ولكن بمضمون مختلف جذرياً.

الإجراء يتطلب عادةً عقد مؤتمر دولي جديد يضم
جميع الأطراف لإعادة التفاوض وغالباً ما تكون إجراءاته

مماثلة لإجراءات إبرام المعاهدة الأصلية.

في اتفاقية فيينا المادة 39 استخدم المشرع مصطلح
تعديل كمصطلح جامع يغطي كلا الحالتين تاركاً
التفاصيل الإجرائية للاتفاق بين الأطراف أو لنص

المعاهدة ذاتها.

ثانياً إجراءات تعديل المعاهدات المادة 40

ما لم تتفق الدول على إجراء مختلف تطبق القواعد
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التالية لتعديل المعاهدات متعددة الأطراف.

حق الاقتراح والمشاركة

يحق لأي طرف في المعاهدة اقتراح تعديلها. ويجب
إخطار جميع الدول الأطراف بهذا الاقتراح ويكون لكل

دولة طرف الحق في.

المشاركة في تقرير الإجراء الذي يتخذ بشأن هذا
الاقتراح.

المشاركة في المفاوضات حول التعديل والتصديق
عليه.

الانضمام إلى الاتفاقية المعدلة كطرف فيها.

قاعدة الإجماع في المفاوضات

يجب دعوة كل دولة لها الحق في أن تصبح طرفاً في
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المعاهدة الأصلية للمشاركة في مفاوضات التعديل.
هذا يحمي حقوق الدول الصغيرة ويمنع استبعادها من

عملية تطوير القواعد التي تلزمها.

نفاذ التعديل

هنا تكمن النقطة الأكثر دقة. لا يصبح التعديل ملزماً إلا
للدول التي وافقت عليه صراحة بالطرق المعتادة

تصديق انضمام.

بين الدول التي قبلت التعديل تسري المعاهدة
بصيغتها المعدلة.

بين الدولة التي قبلت التعديل والدولة التي لم تقبله
تستمر المعاهدة بصيغتها الأصلية غير المعدلة.

هذا الوضع يخلق حالة من التعددية القانونية داخل إطار
معاهدة واحدة حيث قد تسري نسخ مختلفة من نفس

الاتفاقية على علاقات ثنائية مختلفة بين أطرافها.
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الاستثناء المعاهدات التأسيسية للمنظمات الدولية

في بعض المنظمات مثل الأمم المتحدة أو الاتحاد
الأوروبي قد تنص الوثيقة التأسيسية على أن

التعديلات التي توافق عليها أغلبية معينة مثلاً ثلثي
الأعضاء بما فيهم الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن

تصبح ملزمة لجميع الأعضاء حتى الذين صوتوا ضدّها.
هذا استثناء على القاعدة العامة للإجماع مبرره ضرورة

ضمان فعالية المنظمة وعدم شل عملها برفض عضو
واحد.

ثالثاً الاتفاقيات اللاحقة وتعديل الاتفاقيات السابقة

ماذا يحدث عندما تتعارض معاهدة لاحقة مع معاهدة
سابقة بين نفس الأطراف؟ هنا تطبق قواعد حل

التعارض المنصوص عليها في المادة 30 من اتفاقية
فيينا.
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سيادة الإرادة اللاحقة

القاعدة الأساسية هي أن المعاهدة اللاحقة تعدل
المعاهدة السابقة ضمناً في حدود التعارض بينهما.
يفترض القانون أن إرادة الدول الأخيرة هي الناسخة

للإرادة السابقة القانون اللاحق ينسخ القانون السابق.

الشروط يجب أن تكون الأطراف هي نفسها أو
مجموعة فرعية منها وأن يتعلق الموضوع بنفس

المسألة.

شرط التوافق مع ميثاق الأمم المتحدة المادة 103

تنص المادة 103 من ميثاق الأمم على أنه في حال
التعارض بين التزامات أعضاء الأمم المتحدة بموجب

الميثاق والتزاماتهم بموجب أي اتفاق دولي آخر تقدم
الالتزامات بموجب الميثاق.

الأهمية هذا يعطي لميثاق الأمم ولقرارات مجلس

214



الأمن الملزمة الصادرة بموجبه مرتبة سامية تعلو على
أي معاهدة أخرى سواء كانت سابقة أو لاحقة. فلا
يجوز لدولتين الاتفاق على معاهدة تخالف مبادئ

الميثاق مثل حظر استخدام القوة.

المعاهدات التي تنص صراحة على خضوعها لمعاهدة
أخرى

إذا نصت معاهدة ما صراحة على أنها تخضع لمعاهدة
أخرى سابقة أو لاحقة أو على أنها لا تُعتبر متعارضة

معها فإن أحكام تلك المعاهدة الأخرى هي التي تغلب.
هذا شائع في المعاهدات الإقليمية التي تحيل إلى

معايير عالمية.

تعارض معاهدتين لا تشتركان في نفس الأطراف تماماً

إذا كانت المعاهدة اللاحقة تضم بعض أطراف المعاهدة
السابقة وليس كلها.
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بين الدول المشتركة في المعاهدتين تطبق القاعدة
السابقة اللاحقة تعدل السابقة.

بين دولة في المعاهدتين ودولة في إحداهما فقط
تحكم العلاقة المعاهدة المشتركة بينهما فقط.

رابعاً إشكاليات التعديل الضمني والممارسة اللاحقة

ليس كل تعديل يتم عبر بروتوكول رسمي مكتوب فقد
ينشأ التعديل عبر الممارسة العملية.

Subsequent Practice الممارسة اللاحقة

وفقاً للمادة 31 فقرة 3 ب تعتبر أي ممارسة لاحقة
في تطبيق المعاهدة تثبت اتفاق الأطراف على

تفسيرها مصدراً للتفسير. إذا كانت هذه الممارسة
مستمرة ومتسقة وتشكل اتفاقاً ضمنياً على تغيير

الالتزام فقد تعتبر تعديلاً عرفياً للمعاهدة.
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مثال إذا نصت معاهدة على اجتماع سنوي للأطراف
لكن الأطراف اتفقوا عملياً وعلى مدى سنوات على

الاجتماع كل عامين دون اعتراض قد يعتبر هذا تعديلاً
ضميناً للبند الإجرائي.

حدود التعديل الضمني

يشترط الفقهاء والقضاء أن تكون الممارسة.

مشتركة صادرة عن جميع الأطراف أو غالبيتهم
الساحقة.

متسقة لا تتخللها احتجاجات جوهرية.

مقصودة تدل على نية تغيير الالتزام القانوني وليس
مجرد تساهل مؤقت.

لا يمكن لممارسة انفرادية أو محدودة أن تعدل معاهدة
جماعية.

217



خامساً الآثار القانونية للتعديل على الدول المنضمة
حديثاً

عندما تنضم دولة جديدة إلى معاهدة سبق تعديلها أي
النص تلزم به؟

القاعدة تعتبر الدولة المنضمة حديثاً طرفاً في
المعاهدة بصيغتها المعدلة ما لم تعلن نيتها خلاف ذلك
إذا سمحت المعاهدة بالانضمام للنسخة الأصلية فقط.

العلاقة مع الدول التي لم تقبل التعديل إذا انضمت
دولة جديدة للنسخة المعدلة بينما بقيت دولة قديمة
على النسخة الأصلية لأنها لم تصادق على التعديل

فإن العلاقة بينهما تحكمها النسخة الأصلية غير
المعدلة.

سادساً دراسات حالة تطبيقية

218



بروتوكولات مونتريال الثقب الأوزوني

نموذج ناجح للتعديل الديناميكي. بدأت المعاهدة بحظر
محدود ثم عُددت عبر سلسلة من البروتوكولات لندن

كوبنهاغن كيغالي لتشمل مواد كيميائية جديدة وتواريخ
أسرع للحظر. نجح النظام لأن آلية التعديل كانت مرنة
وسمحت بدخول التعديلات حيز النفاذ بأغلبية معينة

دون انتظار إجماع بطيء مع احترام حق الدول في
عدم قبول تعديلات معينة لكنها حينها تفقد مزايا

الصندوق المالي المساعد.

اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية

هنا واجه التعديل تحديات. البروتوكولان الإضافيان 1977
عدلا بشكل جوهري قوانين الحرب لكن دولاً كبرى

مثل الولايات المتحدة لسنوات طويلة وإسرائيل وإيران
لم تصادق عليهما أو صادقت بتحفظات واسعة. النتيجة
وجود نظام مزدوج لقوانين الحرب يسري فيه البروتوكول
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بين الأطراف المصادقة وتسري الاتفاقيات الأصلية
1949 في العلاقات مع غير المصادقة مما يعقد

التطبيق العملي في النزاعات الدولية المختلطة.

خاتمة الفصل

تمثل آليات التعديل والمراجعة صمام الأمان الذي
يضمن استمرار صلاحية المعاهدات عبر الزمن. فهي
تمنع تصلب النصوص وتحولها إلى عوائق أمام التطور

وتسمح للنظام الدولي بالتكيف مع التحديات الجديدة
كالتغير المناخي والجرائم الإلكترونية والأسلحة

الجديدة. ومع ذلك فإن مرونة التعديل تأتي بثمن تعقيد
الشبكة القانونية وتعدد النسخ السارية. من

الدبلوماسيين والقانونيين اليقظة الدائمة لمعرفة أي
نسخة من المعاهدة تسري على علاقة دولية محددة

في وقت معين.

والآن وقد استكشفنا كيف تتطور المعاهدات وتتغير
ينتقل بنا المسار إلى الجانب المظلم والأكثر دراماتيكية

في حياة المعاهدة متى تكون باطلة؟ وما هي
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الأسباب التي تجعل عقداً دولياً يفقد قوته منذ ولادته
أو يفقدها لاحقاً؟ هل يكفي الخطأ؟ أم الغش؟ أم

الإكراه؟ هذا ما سنحلله في الفصل السابع عشر حول
بطلان المعاهدات.

الفصل السابع عشر

بطلان المعاهدات أسباب البطلان وآثاره

تمهيد

حتى هذه اللحظة من رحلتنا في قانون المعاهدات
افترضنا أن المعاهدات التي ناقشناها صحيحة ونافذة

وملزمة. لكن الواقع الدولي يشهد حالات قد تكون فيها
المعاهدة معيبة في جوهرها منذ لحظة ولادتها أو
تصبح كذلك لاحقاً مما يستدعي إعلان بطلانها.
فالبطلان هو الجزاء القانوني الأقصى الذي يوقعه

القانون على معاهدة فقدت شرعيتها لأسباب جسيمة
تمس صحة الرضا أو تتعارض مع القيم العليا للمجتمع
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الدولي.

يميز قانون المعاهدات بدقة بين نوعين من البطلان
البطلان النسبي الذي يمكن إزالته بالتصحيح أو

السكوت والبطلان المطلق الذي لا يقبل العلاج ويترتب
عليه آثار رجعية مدمرة. ينظم هذا الفصل هذه الأسباب

الجسيمة مستنداً إلى المواد من 46 إلى 53 من
اتفاقية فيينا محللاً الفروق الدقيقة بين الخطأ والغش

والفساد والإكراه وصولاً إلى أخطر أسباب البطلان
التعارض مع القواعد الآمرة.

أولاً التمييز الجوهري بين البطلان النسبي والمطلق

قبل تفصيل الأسباب يجب فهم الفرق الهيكلي بين
النوعين فهذا الفرق يحدد الإجراءات والآثار.

Relative Nullity البطلان النسبي
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الطبيعة العيب هنا يصيب إرادة أحد الأطراف كالخطأ أو
الغش. المعاهدة تبقى سارية ونافذة ما لم تعلن الدولة

المتضررة عن رغبتها في إبطالها.

الإمكانية يمكن تصحيح العيب أو التنازل عنه. إذا
سكوت الدولة المتضررة أو نفذت المعاهدة بعلمها
بالعيب يسقط حقها في التمسك بالبطلان وتصبح

المعاهدة صحيحة نهائياً.

الأسباب الخطأ الغش فساد ممثل الدولة الإكراه على
الممثل.

Absolute Nullity البطلان المطلق

الطبيعة العيب هنا جسيم لدرجة تمس النظام العام
الدولي كالإكراه على الدولة نفسها أو مخالفة القواعد

Void ab initio الآمرة. المعاهدة باطلة بحكم القانون
ولا تنتج أي أثر قانوني من البداية.

الإمكانية لا يمكن تصحيحه ولا يسقط بالتقادم أو

223



السكوت. أي دولة طرف أو حتى جهات دولية مختصة
يمكنها إثارة البطلان في أي وقت.

الأسباب الإكراه على الدولة التعارض مع القواعد الآمرة
.Jus Cogens

ثانياً أسباب البطلان النسبي

هذه الأسباب تتعلق بعيوب في عملية تكوين الإرادة
وتجعل المعاهدة قابلة للإبطال بناءً على طلب الطرف

المتضرر فقط.

انتهاك أحكام القانون الداخلي ذات الأهمية الأساسية
المادة 46

كقاعدة عامة لا يجوز للدولة التذرع بانتهاك ممثليها
للقانون الداخلي كالدستور لإبطال المعاهدة. الاستثناء

ضيق جداً ويشترط توفر شرطين معاً.
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أن يكون الانتهاك لقاعدة دستورية ذات أهمية أساسية
مثل عدم الحصول على موافقة البرلمان إلزامية لنوع

المعاهدة.

أن يكون هذا الانتهاك ظاهراً Manifest لأي دولة
تتصرف بحسن نية وبالممارسة المعتادة. إذا كان

الخفاء محكماً لا يجوز الإبطال لحماية أمن المعاملات
الدولية.

تجاوز حدود التفويض المادة 47

إذا قُيد تفويض ممثل الدولة بقيود محددة مثلاً لا توقع
إلا إذا وافقوا على البند X وخالف الممثل هذه القواعد

ووقع لا يجوز للدولة التمسك بهذا التجاوز كسبب
للبطلان إلا إذا كان قد أُبلغ به الأطراف الأخرى قبل

التوقيع. الإخطار المسبق هو شرط جوهري هنا.

الخطأ Error المادة 48
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يجوز للدولة التمسك بخطأ في المعاهدة لإبطال رضاها
إذا تعلق الأمر بواقعة أو حالة كانت موجودة وقت إبرام

المعاهدة وشكلت أساساً جوهرياً لرضا الدولة
بالالتزام.

الشروط يجب ألا تكون الدولة قد ساهمت في حدوث
الخطأ بإهمالها وألا تكون الظروف وقتها قد نبهتها

لاحتمال الخطأ.

الاستثناء لا يعتد بالخطأ إذا تعلق الأمر فقط بصياغة
النص خطأ لغوي وفي هذه الحالة يُصحح النص فقط

دون إبطال المعاهدة.

الغش Fraud المادة 49

إذا انخدعت دولة بسبب سلوك احتيالي متعمد من
دولة أخرى متفاوضة تقديم خرائط مزورة إخفاء

معلومات جوهرية عمداً تضليل متعمد يجوز للدولة
المغرورة التمسك بالغش لإبطال المعاهدة. النية
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الاحتيالية هي جوهر هذا السبب.

فساد ممثل الدولة Corruption المادة 50

إذا تم التعبير عن رضا الدولة نتيجة رشوة أو فساد
مباشر لممثلها شخصياً من قبل دولة أخرى متفاوضة

يجوز للدولة إبطال المعاهدة. الفساد يسمم الإرادة في
منبعها ويجعل الموافقة غير حرة.

Coercion of a Representative إكراه ممثل الدولة
المادة 51

إذا انتُزع تعبير الدولة عن رضاها عبر تهديد ممثلها أو
إكراهه بأفعال أو أقوال موجهة إليه شخصياً أو إلى

عائلته تهديد بالقتل الاختطاف الابتزاز فإن هذا التعبير لا
يرتب أي أثر قانوني. رغم تصنيفه ضمن البطلان

النسبي نظرياً إلا أن آثاره قريبة من المطلق لأن
الإرادة هنا منتزعة كلياً.
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ثالثاً أسباب البطلان المطلق

هذه الأسباب تمس صميم سيادة الدولة والنظام العام
الدولي ولا تقبل أي مساومة.

Coercion of a State إكراه الدولة بالقوة أو التهديد بها
المادة 52

تنص المادة بوضوح وحزم تبطل المعاهدة إذا تم إبرامها
بالإكراه على دولة عضو في الأمم المتحدة بواسطة

التهديد باستعمال القوة أو استعمالها بما يتعارض
ومبادئ القانون الدولي المجسدة في ميثاق الأمم

المتحدة.

النطاق يشمل الغزو العسكري الحصار المسلح أو
التهديد المباشر بتدمير الدولة.

الأثر البطلان مطلق. لا يمكن لدولة أن توافق بطواعية
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على معاهدة فُرضت عليها تحت وطأة الدبابات. التاريخ
مليء بمعاهدات فرضت بالقوة وأُلغيت لاحقاً لهذا
السبب مثل معاهدة ميونخ 1938 جزئياً ومعاهدات

الحقبة الاستعمارية المفروضة.

التعارض مع القواعد الآمرة Jus Cogens المادة 53

هذا هو السبب الأكثر خطورة وجدة في القانون الدولي
الحديث. تبطل المعاهدة إذا تعارضت وقت إبرامها مع

قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام.

تعريف القاعدة الآمرة قاعدة يقبلها ويعترف بها المجتمع
الدولي ككل كقاعدة لا يجوز الإخلال بها ولا يمكن

تعديلها إلا بقاعدة لاحقة من نفس الطبيعة.

أمثلة حظر الإبادة الجماعية حظر الرق وتجارة الرقيق
حظر التعذيب مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي

بالقوة حق الشعوب في تقرير المصير.

الأثر أي معاهدة تتفق دولتان مثلاً على تقاسم عوائد
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تجارة الرقيق أو على تطهير عرقي مشترك هي
معاهدة باطلة بطلاناً مطلقاً من اللحظة الأولى وكأنها

لم تكن. لا تحتاج دولة لإعلان بطلانها فهي باطلة
بحكم القانون.

رابعاً إجراءات التمسك بالبطلان المادة 68-65

لمنع الفوضى وإساءة استخدام دعاوى البطلان كذريعة
للتهرب من الالتزامات وضعت اتفاقية فيينا إجراءات

صارمة.

الإخطار

يجب على الدولة الراغبة في التمسك بالبطلان إخطار
الأطراف الأخرى كتابة مبينة التدبير المقترح إبطال

المعاهدة والأسباب القانونية.
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فترة الانتظار

لا يجوز اتخاذ الإجراء قبل مرور ثلاثة أشهر على الأقل
من تاريخ استلام الإخطار إلا في حالات الاستعجال

القصوى.

الاعتراض

إذا اعترضت أي دولة طرف يجب على الأطراف البحث
عن حل عبر الوسائل السلمية مفاوضات وساطة

تحكيم لجوء لمحكمة العدل الدولية.

عدم الأحادية

لا يحق لدولة أن تعلن البطلان بشكل أحادي نهائي إذا
وجد اعتراض بل يجب انتظار فصل جهة قضائية أو

تحكيمية في الأمر.

231



خامساً آثار البطلان المادة 69 و71

تختلف الآثار باختلاف نوع البطلان.

آثار البطلان النسبي

الإلغاء إذا ثبت البطلان تُعتبر المعاهدة لاغية من
البداية أثر رجعي بالنسبة للدولة المتضررة.

استعادة الوضع السابق يجب على الأطراف إعادة
الوضع إلى ما كان عليه قبل تنفيذ المعاهدة قدر

.Restitution الإمكان

الأفعال السابقة لحسن نية الأفعال التي تمت بحسن
نية قبل التمسك بالبطلان لا تصبح غير قانونية لمجرد

بطلان المعاهدة لاحقاً.

Jus Cogens آثار البطلان المطلق خاصة لقواعد
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انعدام الآثار المعاهدة باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني
أبداً.

إزالة النتائج يجب على الأطراف إزالة نتائج أي فعل تم
تنفيذه بناءً على المعاهدة الباطلة وإعادة الوضع إلى

ما كان عليه.

التوافق مع القواعد الآمرة يجب أن تتم إعادة الوضع بما
يتوافق مع القواعد الآمرة الأخرى. فلا يجوز مثلاً إعادة

وضع استعبادي كان موضوع معاهدة باطلة.

حسن النية لا يحمي في حالة القواعد الآمرة لا يحمي
حسن النية الأفعال المنفذة فالاتجار بالرقيق يبقى
جريمة حتى لو تم بموجب معاهدة نافذة وقتها ثم

أُبطلت.

سادساً انفصال بنود المعاهدة Severability المادة 44
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هل يبطل البطلان المعاهدة كلها أم البند المعيب فقط؟

القاعدة العامة البطلان يسري على المعاهدة ككل.

الاستثناء يجوز فصل البند المعيب وإبطاله وحده إذا
توفرت شروط صارمة.

أن يكون البند قابلاً للفصل عن باقي المعاهدة من
حيث التطبيق.

أن يظهر من المعاهدة أو يتفق الأطراف على أن قبول
هذا البند لم يكن جوهرياً لرضا الأطراف بالمعاهدة

ككل.

ألا يؤدي استمرار باقي المعاهدة إلى تنفيذ جائر أو غير
عادل.

في حالة القواعد الآمرة لا ينطبق مبدأ الانفصال إذا كان
البند المخالف للقاعدة الآمرة جوهرياً لرضا الأطراف

فالعفن في الجوهر يفسد الكل.
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خاتمة الفصل

يُشكل نظام بطلان المعاهدات الضمانة النهائية لنزاهة
وشرعية النظام التعاهدي. فهو يوازن بين ضرورة

استقرار الاتفاقات بتضييق أسباب البطلان النسبي
وتشديد الإجراءات وبين الحاجة المطلقة لحماية

السيادة والقيم الإنسانية العليا عبر البطلان المطلق
لقواعد Jus Cogens. البطلان ليس هروباً من الالتزام
بل هو تصحيح جذري لمسار انحرف عن الشرعية منذ

بدايته.

ولكن ماذا يحدث عندما تكون المعاهدة صحيحة تماماً
عند ولادتها لكن الظروف تتغير تغيراً جذرياً يجعل

تنفيذها مستحيلاً أو مجحفاً بشكل لا يطاق؟ هل
ينتهي الالتزام هنا أيضاً؟ هذا ما سننتقل لاستكشافه

في الفصل الثامن عشر والأخير من جزئنا الخامس
حول إنهاء المعاهدة وإيقاف العمل بها حيث ندرس

نظرية تغير الظروف وأسباب الإنهاء الأخرى.
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الفصل الثامن عشر

إنهاء المعاهدة وإيقاف العمل بها وتسوية النزاعات

تمهيد

تمثل المعاهدة الدولية التزاماً حياً ينشأ لخدمة مصالح
مشتركة في زمن معين. لكن ككل الكائنات الحية

للمعاهدات دورة حياة تولد بالنفاذ تنمو بالتطبيق وقد
تموت بالإنهاء أو تتوقف مؤقتاً عن العمل. فليس كل

التزام تعاهدي أبدياً فالظروف تتغير والمصالح تتطور وقد
تنشأ خلافات تجعل استمرار المعاهدة مستحيلاً أو

غير مجدٍ. لذا وضع القانون الدولي نظاماً دقيقاً
ومتوازناً ينظم وفاة المعاهدات أو سكونها المؤقت

لضمان أن يتم هذا الإنهاء بطريقة قانونية منظمة تمنع
الفوضى وتحمي الاستقرار الدولي. يهدف هذا الفصل

إلى تحليل الأسباب القانونية لإنهاء المعاهدات أو إيقاف
العمل بها والتمييز بين الإنهاء الكلي والجزئي المؤقت
والدائم مع دراسة الآليات الإجرائية لضمان عدم إساءة
استخدام هذه الأسباب كذريعة للتهرب من الالتزامات
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وأخيراً استعراض طرق تسوية النزاعات الناشئة عن
تفسير أو تطبيق هذه القواعد.

أولاً طرق إنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها المادة 54-
56

الإنهاء وفقاً لأحكام المعاهدة نفسها

أكثر طرق الإنهاء شرعية ووضوحاً هي تلك المنصوص
عليها في نص المعاهدة ذاتها. غالباً ما تتضمن

المعاهدات الحديثة أحكاماً ختامية تنظم.

مدة المعاهدة قد تكون محددة 5 سنوات 10 سنوات
فتنتهي تلقائياً بانقضائها أو غير محددة فتستمر حتى

يُنهيها طرف.

حق الانسحاب Denunciation Withdrawal تنص كثير
من المعاهدات على جواز انسحاب أي طرف بعد إخطار

مسبق 6 أشهر سنة مما يمنح الدول مخرجاً قانونياً
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منظماً إذا تغيرت مصالحها.

شروط الإنهاء قد تشترط المعاهدة أسباباً محددة
للانسحاب أو تفرض فترة انتظار قبل ممارسة هذا

الحق.

الإنهاء بالتراضي بين جميع الأطراف

في أي وقت يجوز لجميع الأطراف في معاهدة أن
يتفقوا على إنهائها سواء كانت محددة المدة أو غير

محددة. هذا الاتفاق يجب أن يكون.

صريحاً وواضحاً عبر بروتوكول إنهاء أو اتفاق لاحق.

مشتركاً بموافقة جميع الأطراف ما لم تنص المعاهدة
على أغلبية معينة.

هذا يعكس مبدأ سيادة الإرادة ما اتفقت عليه الدول
بحرية يمكنها إنهاؤه بحرية.
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الانسحاب الضمني في المعاهدات التي لا تنص عليه

ماذا لو سكتت المعاهدة عن حق الانسحاب؟ هنا
تطبق المادة 56 من اتفاقية فيينا التي تضع افتراضاً

صارماً.

القاعدة لا يجوز الانسحاب من معاهدة لا تحتوي على
نص يسمح بذلك.

الاستثناء الضيق جداً يجوز الانسحاب فقط إذا ثبت.

أن الأطراف قصدت إمكانية الانسحاب من ظروف إبرام
المعاهدة.

أو أن طبيعة المعاهدة تستلزم حق الانسحاب مثل
المعاهدات التحالفية التي ترتبط بظروف سياسية

مؤقتة.

الإجراء حتى في حالة الاستثناء يجب إخطار الانسحاب
قبل 12 شهراً على الأقل.
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هذا التضييق يحمي استقرار المعاهدات الجماعية من
الانسحابات الانفرادية التعسفية.

Suspension ًثانياً إيقاف العمل بالمعاهدة مؤقتا

يختلف الإيقاف المؤقت عن الإنهاء النهائي فهو تجميد
مؤقت للالتزامات قابل للعودة.

أسباب الإيقاف المؤقت

بموجب نص المعاهدة قد تنص المعاهدة على ظروف
تعلق فيها العمل مثل حالة الطوارئ النزاع المسلح

المحدود.

بتراضي جميع الأطراف كما في الإنهاء يجوز الاتفاق
على إيقاف مؤقت.
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بناءً على طلب طرف وتقبل الأطراف الأخرى في
المعاهدات متعددة الأطراف قد يطلب طرف الإيقاف

مؤقتاً فإذا لم تعترض أغلبية الأطراف خلال فترة محددة
يُقبل طلبه.

آثار الإيقاف المؤقت

تحرير مؤقت تُعفى الأطراف من واجب تنفيذ المعاهدة
خلال فترة الإيقاف.

استمرار العلاقة القانونية لا تنقطع العلاقة التعاهدية
تظل المعاهدة سارية من حيث المبدأ ويحظر على

الأطراف فعل ما يعيق استئناف العمل بها.

حماية الحقوق المكتسبة الحقوق التي نشأت قبل
الإيقاف تظل محمية ولا يجوز المساس بها خلال فترة

التجميد.

إنهاء الإيقاف

241



يزول سبب الإيقاف انتهاء حالة الطوارئ زوال النزاع
فيعود العمل بالمعاهدة تلقائياً ما لم يتفق الأطراف

على غير ذلك.

Rebus Sic Stantibus ثالثاً تغير الظروف الجوهرية
المادة 62

تُعد نظرية تغير الظروف من أكثر أسباب إنهاء
المعاهدات إثارة للجدل لأنها توازن بين مبدأين

متعارضين قدسية العهد من جهة وضرورة مراعاة
العدالة عند تغير الواقع من جهة أخرى.

النص الحذر لاتفاقية فيينا

لم ترفض الاتفاقية النظرية تماماً لكنها قيدتها بشروط
صارمة جداً لمنع إساءة الاستخدام. تنص المادة 62

على أنه لا يجوز التمسك بتغير الظروف كسبب للإنهاء
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أو الانسحاب إلا إذا.

أ كان وجود تلك الظروف قد شكل أساساً جوهرياً
لرضا الأطراف بالالتزام بالمعاهدة.

ب كان أثر التغير جذرياً في تحويل نطاق الالتزامات
المتبقية تحت المعاهدة إلى عبء مختلف جذرياً عما

كان مقصوداً وقت الإبرام.

الاستثناءات المطلقة

حتى مع توفر الشرطين لا يجوز التمسك بتغير الظروف
في حالتين.

معاهدات ترسيم الحدود الاستقرار الإقليمي يعلو على
تغير الظروف السياسية.

إذا كان التغير ناتجاً عن انتهاك الدولة نفسها للمعاهدة
فلا يجوز للدولة أن تخلق ظروفاً تنتهك بها المعاهدة ثم

تتمسك بهذا الانتهاك كسبب للإنهاء.
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التطبيق القضائي الضيق

مارست محكمة العدل الدولية تحفظاً شديداً في
تطبيق هذه النظرية. في قضية مشروع غابشيكوفو
ناгимاروس بين المجر وسلوفاكيا رفضت المحكمة

دعوى المجر التي تمسكت بتغير الظروف السياسية
والاقتصادية والبيئية بعد سقوط الشيوعية معتبرة أن

هذه التغيرات لم تكن جذرية بالمعنى القانوني الضيق
وأن المعاهدة كانت مرنة كفاية لاستيعابها. هذا يؤكد

أن تغير الظروف هو ملاذ أخير استثنائي وليس مخرجاً
سهلاً للالتزامات غير المريحة.

رابعاً انتهاك المعاهدة كسبب للإنهاء المادة 60

إذا أخل طرف بالتزام جوهري في معاهدة فهل يحق
للطرف المتضرر إنهاء المعاهدة؟ الجواب نعم لكن

بشروط دقيقة.
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تعريف الانتهاك الجسيم

ليس أي خرق بسيط يبرر الإنهاء. يشترط أن يكون
الانتهاك.

رفضاً للمعاهدة غير مصرح به باتفاقية فيينا.

أو إخلالاً بحكم جوهري لتحقيق موضوع المعاهدة أو
غرضها.

التفرقة بين المعاهدات الثنائية والجماعية

ثنائية يجوز للطرف المتضرر التمسك بالانتهاك الجسيم
كسبب لإنهاء المعاهدة كلياً أو جزئياً أو لإيقاف العمل

بها.

جماعية الأمر أكثر تعقيداً.
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بإجماع الأطراف الأخرى يجوز لها إنهاء المعاهدة كلياً أو
جزئياً أو إيقافها.

بمبادرة طرف متضرر خصوصاً يجوز لهذا الطرف إيقاف
العمل بالمعاهدة في العلاقة بينه وبين الدولة المنتهكة

فقط.

إذا كان الانتهاك يمس جوهر المعاهدة يجوز لأي طرف
آخر غير المنتهك التمسك به كسبب لإيقاف المعاهدة

كلياً أو جزئياً بالنسبة له شخصياً إذا كان طبيعة
المعاهدة تجعل التنفيذ الجوهري لكل طرف شرطاً

لالتزام الآخرين مثل معاهدات نزع السلاح.

استثناءات هامة

لا ينطبق حق الإنهاء بسبب الانتهاك على الأحكام
المتعلقة بحماية الإنسان في المعاهدات الإنسانية

مثل اتفاقيات جنيف. فلا يجوز لدولة أن تتوقف عن
حماية أسرى الحرب بحجة أن الطرف الآخر انتهك

المعاهدة أولاً. هذه الأحكام لها طبيعة مطلقة تتجاوز
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مبدأ المعاملة بالمثل.

خامساً استحالة التنفيذ Force Majeure المادة 61

إذا أصبح تنفيذ المعاهدة مستحيلاً مادياً وليس مجرد
صعب أو مكلف يجوز التمسك بذلك كسبب للإنهاء أو

الانسحاب.

شروط الاستحالة

استحالة مطلقة اختفاء أو تلف موضوع أساسي لتنفيذ
المعاهدة غرق جزيرة كانت موضوع معاهدة حدود

انقراض نوع حيوي كانت المعاهدة تحميه.

غير ناتج عن انتهاك إذا كانت الاستحالة نتيجة انتهاك
الدولة نفسها للمعاهدة أو لالتزام دولي آخر لا يجوز لها

التمسك بها.
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التمييز بين الاستحالة والصعوبة

الأزمات الاقتصادية التغيرات السياسية الصعوبات
التقنية القابلة للحل لا تعتبر استحالة بالمعنى

القانوني. المعيار صارم جداً يجب أن يكون التنفيذ
مستحيلاً مادياً وقانونياً ليس مجرد غير مرغوب أو

مكلف.

الأثر

إذا ثبتت الاستحالة يجوز إنهاء المعاهدة أو الانسحاب
منها. إذا كانت الاستحالة مؤقتة يجوز فقط إيقاف العمل

بها مؤقتاً.

سادساً نشوء قاعدة آمرة جديدة Jus Cogens المادة
64
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إذا نشأت قاعدة آمرة جديدة من قواعد القانون الدولي
العام مثل حظر جديد يعترف به المجتمع الدولي ككل
فإن أي معاهدة قائمة تتعارض مع هذه القاعدة تصبح

باطلة وتنتهي.

الأثر ليس بطلاناً من البداية كما في المادة 53 بل
إنهاء من تاريخ نشوء القاعدة الآمرة الجديدة.

الإجراءات يجب على الأطراف تعديل المعاهدة لتتوافق
مع القاعدة الجديدة أو إنهائها إذا كان التعديل

مستحيلاً.

حماية الحقوق السابقة الحقوق التي نشأت قبل
البطلان لا تبطل لمجرد التعارض اللاحق ما لم تكن

هذه الحقوق نفسها تتعارض مع القاعدة الآمرة
الجديدة.

سابعاً الإجراءات الواجبة للاثارة القانونية للإنهاء أو
الإيقاف المادة 68-65
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لمنع الفوضى والإعلانات الانفرادية التعسفية وضعت
اتفاقية فيينا نظاماً إجرائياً صارماً.

الإخطار الكتابي

يجب على الدولة الراغبة في إنهاء معاهدة أو إيقاف
العمل بها إخطار الأطراف الأخرى كتابة مبينة التدبير

المقترح وأسبابه القانونية.

فترة انتظار إلزامية

لا يجوز اتخاذ الإجراء قبل مرور ثلاثة أشهر على الأقل
من تاريخ استلام الإخطار إلا في حالات الاستعجال

القصوى.

حق الاعتراض
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إذا اعترضت أي دولة طرف على الإجراء أو أسبابه يجب
على الأطراف السعي لحل النزاع عبر الوسائل

السلمية المنصوص عليها في المادة 33 من ميثاق
الأمم مفاوضات وساطة تحكيم لجوء لمحكمة العدل

الدولية.

عدم الأحادية في حال الاعتراض

لا يحق لدولة أن تنفذ الإجراء بشكل نهائي وأحادي إذا
وجد اعتراض يجب انتظار فصل جهة مختصة.

سحب الإخطار

يجوز سحب إخطار الإنهاء أو الإيقاف في أي وقت قبل
دخوله حيز النفاذ.

هذا النظام يحول دون استخدام دعاوى الإنهاء كأداة
ضغط سياسي مفاجئ ويجبر الدول على الحوار قبل
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القطع.

ثامناً تسوية النزاعات الناشئة عن المعاهدات

عندما ينشأ خلاف حول تفسير معاهدة تطبيقها أو
أسباب إنهائها يوفر القانون الدولي عدة مسارات للحل.

الوسائل الدبلوماسية السياسية

المفاوضات المباشرة الحل الأول والأفضل يحافظ على
العلاقات.

الوساطة والتوفيق تدخل طرف ثالث محايد لتقريب
وجهات النظر.

لجان التحقيق للتحقق من الوقائع المتنازع عليها.
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الوسائل القانونية القضائية والتحكيمية

محكمة العدل الدولية ICJ الجهاز القضائي الرئيسي
للأمم المتحدة. تختص إذا قبلت الدول اختصاصها

بموجب اتفاق خاص أو بند في المعاهدة أو إعلان قبول
الاختصاص الإلزامي. أحكامها ملزمة ونهائية.

التحكيم الدولي أكثر مرونة تختار الأطراف المحكمين
والقواعد الإجرائية. أحكام التحكيم ملزمة أيضاً وقابلة

للتنفيذ عبر آليات دولية.

المحاكم المتخصصة مثل المحكمة الدولية لقانون
البحار ITLOS أو المحكمة الجنائية الدولية لجرائم
معينة أو محاكم تحكيم تابعة لمنظمات إقليمية.

آليات تسوية المنازعات المدمجة في المعاهدات

كثير من المعاهدات الحديثة تتضمن فصلاً كاملاً
لتسوية النزاعات يحدد.
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التسلسل مفاوضات أولاً ثم وساطة ثم تحكيم أو
قضاء.

الاختيار قد تتيح للدولة اختيار بين محكمة العدل
الدولية أو تحكيم خاص.

التحفظات قد تسمح الدول بتحفظات تستثني نزاعات
معينة من هذه الآليات.

دور مجلس الأمن

في النزاعات التي تهدد السلم والأمن الدوليين يجوز
لمجلس الأمن التدخل بموجب الفصل السادس تسوية

سلمية أو الفصل السابع إجراءات قسرية من ميثاق
الأمم وقد تصدر قرارات ملزمة تعلو على أي التزام

تعاهدي آخر المادة 103 من الميثاق.

خاتمة الفصل والخاتمة العامة للكتاب
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بهذا الفصل نكون قد أكملنا الرحلة الشاملة عبر دورة
حياة المعاهدة الدولية من لحظة الفكرة الأولى في
عقل دبلوماسي مروراً بالتفاوض الشاق والصياغة

الدقيقة والتوقيع الاحتفالي والتصديق الداخلي والإيداع
الرسمي والنفاذ الحي والتطبيق العملي والتفسير

الحكيم والتعديل المرن وصولاً إلى النهاية المحتملة
بالإنهاء المنظم أو البطلان الاستثنائي.

لقد رأينا كيف أن قانون المعاهدات ليس مجرد نصوص
جافة في اتفاقية فيينا بل هو نظام حيوي ديناميكي

يوازن بين مبادئ كبرى سيادة الدول وحرية إرادتها من
جهة وضرورة الاستقرار والتعاون الدولي من جهة أخرى

بين قدسية العهد ومرونة التكيف مع المتغيرات بين
الحماية القانونية للالتزامات واحترام القيم الإنسانية

العليا التي تعلو على أي اتفاق.

إن مستقبل قانون المعاهدات في عصر العولمة يواجه
تحديات جديدة المعاهدات الرقمية والإلكترونية دور
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الجهات غير الحكومية في الصياغة والرقابة تزايد
المعاهدات الحية ذات الآليات التحديثية التلقائية والتوتر

بين التعددية القطبية الصاعدة والنظام التعاهدي
الليبرالي الذي ساد بعد الحرب الباردة. لكن جوهر هذا

القانون سيبقى كما هو إيمان بأن الكلمة المكتوبة
عندما تُبرم بحرية وتُنفذ بحسن نية أقوى من القوة

العارية في بناء عالم أكثر استقراراً وعدلاً.

فليكن هذا الكتاب دليلاً للمشتغلين بالقانون الدولي
والدبلوماسيين وطلاب العلوم السياسية ليس فقط

لفهم القواعد بل لاستلهام الروح التي تجعل من
المعاهدة أداة للحضارة الإنسانية في تنظيم شؤونها

المشتركة وتحويل التنافس إلى تعاون والنزاع إلى حوار
والوعد إلى واقع ملزم.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

المراجع
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اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 النص
الرسمي المترجم.

ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة
العدل الدولية.

تم بحمد الله وتوفيقه

د. محمد كمال عرفة الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف
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